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  :أهـدي تخرجــي 

إلي الذي بذل جهد السنين من أجل أن أعتلى سلاح النجاح و أكون في 

  والـدي  ...القمة

  .العزيـز حفظـه االله 

  ها و دعائـها وسهـرت في تربيتيساندتني فـي صلاتإلــى مـن 

  .تــي يإليك والد 

  :إلي إخوتـي 

.سوهيلـة ، ديهـية ، سعيـد

  ة أخص بالذكـر الصديقة العزيـزةإلى من تقـدس ربـاط الصداقـ

  .حوشين سيهام  

لينا 



  :أهـدي تخرجــي 

إلى من أنارت دربي وأعانتني بالدعاء إلى صاحبة الفضل 

  .أمي الحبيبة أدامها االله  و زهرة  العمر

  إلــى مـن كان سبب نجاحي و السند الذي لا يميل 

  إلى ما أنا عليه أبي أدامه االله و الذي أوصلني

  :و إلي إخوتـي 

.تنهينان ، يوبا ، حسين

  .إلـى كل العائلة و الأصدقاء

  .أهديكم ثمرة جهدي هذا

 ديهية



  نشكر االله عز وجل الذي أعاننا و مدنا بالصبر لإتمام هذا العمل

بن طالب ليندة "ثم أتقدم بخالص الشكر و التقدير و العرفان لأستاذتي الفاضلة 

"

، ومنحتنا من ثقتها و وقتها و مذكرةت بقبول الإشراف على هذه الالتي تكرم

جهدها لتوجيهنا و إرشادنا و متابعتنا في كل وقت بنصائحها القيمة التي هي 

بمثابة درع لكل باحث ، فكانت نعم الموجه و المرشد من بداية العمل إلى 

منتهاه رغم إلتزاماتها الكثيرة ، فأسأل االله أن يرزقها الخير حيث كانت و 

  .يجزيها كل خير

شرفونا  تقدم بخالص شكرنا و عرفاننا إلي أعضاء لجنة المناقشة الذينكما ن

، و لتحملهم عناء قراءة هذا البحث و تقويمه و مذكرةبقبول مناقشة هذه ال

  .تقديم توجيهاتهم القيمة فجزاهم االله عنا خير الجزاء

كما  لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلي كل أساتذتنا بكلية الحقوق و العلوم 

.اسية، قسم حقوقالسي

و أخيرا أشكر من ساهم في مساعدتي على إتمام هذا البحث بالأخص عبد 

 .الكريم و حوشين سيهام 

ديهية+لينا
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تعد المحاكمة العادلة في الجانب الجزائي من أهم الحقوق الأساسیة للإنسان و التي 

نصت علیها المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان، وأكدتها معظم دساتیر الدول، 

.وتشریعاتها

تقوم المحاكمة العادلة بتوفیر مجموعة من الضمانات الأساسیة لأطراف الدعوى، 

.هم ومن بین هذه الضمانات نجد مبدأ التقاضي على درجتینوبالخصوص للمت

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من أهم المبادئ التي تحكم النظام الإجرائي 

القضائي، لما یشكله من ضمانة أساسیة لتحقیق المصلحة العلیا للعدالة، بحمایة المتقاضي 

المتضرر من حكم محكمة الدرجة الأولى وإتاحة الفرصة له لإعادة النظر مره أخرى أمام 

.محكمه الدرجة الثانیة

مبدأ التقاضي على درجتین لیس مجرد مسألة إجرائیة بحتة، لكنه من المبادئ 

الأساسیة للنظام القضائي كونه من الضمانات التي لا یمكن الإستغناء عنها،  نجد أن 

المشرع الجزائري خطى خطوة مهمة في إطار تكریس ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من 

ستئناف كدرجه ثانیه للتقاضي في الأحكام الصادرة خلال دور المحاكم، كما فتح طریق الإ

.محكمه أول درجة   عن

نجد مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات أخذ أهمیة كبیرة في مختلف التشریعات 

من بینها  الجزائر التي كانت تعتد به في الجنح و المخالفات فقط، و بموجب تعدیل قانون 

، أصبح للمتقاضي أمام 2016جاء تماشیا مع دستور  الذي 2017الإجراءات الجزائیة سنة 

محكمة الجنایات الحق أن تنظر جهة أعلى في دعواه و ذلك من أجل الحد من الأخطاء 

.التي قد تشوب الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائیة
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كذلك تكمن أهمیة المبدأ في أنه ضمانة للوصول إلى الحقیقة و في سبیل تحقیق حكم 

.بر عن الحقیقة و العدالة و بكل وضوح و دقةقضائي مع

إن موضوع بحثنا هذا درجات التقاضي و دورها في تحقیق العدالة الجنائیة یتطلب منا 

معرفة الإطار المفاهیمي لمبدأ التقاضي على درجتین على درجتین و مدى تكریسه في 

للموضوع هذا إلى رغبتنا التشریع الجزائري و الإجراءات الجزائري كما تعود أسباب إختیارنا 

نا في دراسته للكشف على جمیع الإجراءات المتبعة من طرف المحاكم و كذلك لإهتمامات

ماذا نقصد بمبدأ التقاضي :، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیةالكبیرة بالمواضیع اللإجرائیة

جراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات؟على درجتین وفیما تتمثل الإ

تناولنا فیه الإطار )الفصل الأول(قسمنا موضوع دراستنا إلى فصلین أساسیین،ولقد 

خصصناه لدراسة الإطار )الفصل الثاني(المفاهیمي لمبدأ التقاضي على درجتین، أما 

.الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتین
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الفصل الأول

الإطار المفاهيمي لمبدأ التقاضي على 

درجتين
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي لمبدأ التقاضي على درجتین

یـعد مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الأساسیة التي یقوم

ینظر في النزاعات العالم باعتبارهدول علیها النظام القضائي في جمیع 

محكمة ال أمام، ثم كدرجة أولى، أمام المحكمة الابتدائیة مرتین

تبعا لذلك سوف أكد مــن تطبـیق القانون ت، لیكدرجة ثانیة ستئنافیة الإ

الإطارالمفاهیمي لمبدأ التقاضي على درجتیـنندرس في هذا الفصل 

على درجتین في التشریع  يمبدأ التقاضو تكریس ،)الأولالمبحث(

-17انون رقموفي ظل صدور ق011ـ  16الجزائري بعد صدور قانون 

.)المبحث الثاني(073-17قانون رقم و  206

مارس 7صادر في  14ج عدد .ج.ر.، ج،متضمن التعدیل الدستوري 2016مارس6المؤرخ في  01- 16رقم قانون 1

2016.
القانون ،یعدل2017مارس سنة 27الموافق 1438جمادى الثانیة عام 28مؤرخ في06-17عضوي رقم قانون2

و المتعلق بالتنظیم 2005یولیو سنة 17الموافق 1426جمادى الثانیة عام 10المؤرخ في 05-11العضوي رقم 

.2017مارس23،الصادر بتاریخ20ج، عدد .ج.ر.،جالقضائي
لمتضمن قانون الإجراءات ، ا 155-66 رقم ، یعدل و یتمم الأمر2017مارس 27مؤرخ في 07-17قانون رقم 3

.2017مارس 27، صادر في 20عدد  ج،.ر،ج.زائیة،جالج
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المبحث الأول

ماهیة مبدأ التقاضي على درجتین

مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها یعد

ي الدولة، حتى یتم النظر في الدعاوى مرتین مرة أمام المحكمة النظام القضائي ف

أكد تللتسمى بمحكمة الإستئناف ، الابتدائیة ومرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة و

.یحا انون تطبیقا صحالق من تطبیق محكمة الدرجة الأولى

المطلب (مفهوم مبدأ التقاضي على درجتیـننقسم هذا المبحث إلى علیه 

.)المطلب الثاني(مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایاتتطور،)الأول

المطلب الأول

مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین 

تتولى جتین أن الدعوى ترفع أولا أمام محاكم یقصد بمبدأ التقاضي على در 

، ثم یكون الدرجة الأولى أو الابتدائیةإبتداءا والتي تسمى بمحاكم فیها الحكم

م الابتدائي أمام جهة قضائیة أعلى الحق في الإستئناف في الحكللمحكوم علیه 

في مادة الجنایات بمحكمة الجنایات الإستئنافیة و مجالس الإستئناف تسمى درجة

ع أمام هذه الجهة القضائیة ، فیتم عرض النزاالعسكریة بالنسبة للقضاء العسكري

من جدید لتنظر في القضیة من حیث الوقائع و القانون معا ، و تفصل فیها بحكم 
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تعریف من تقسیم هذا المطلب إلى هذا ما سنحاول تناوله من خلال  و 1نهائي

، مبررات مبدأ التقاضي على )الفرع الأول(تقاضي على درجتینالمبدأ 

.)الفرع الثاني(درجتین

الفرع الأول

تعریف مبدأ التقاضي على درجتین

لتعریف مبدأ التقاضي على درجتین ینبغي علینا التعرض لمعنى للتطرق

فقهیا بإعتبار أن المشرع الجزائري لم یضع ،)أولا(التقاضي على درجتین لغة 

.)ثانیا(تعریفا للمبدأ بل فتح المجال للإجتهاد القضائي 

:التقاضي على درجتین لغةتعریف مبدأ   :أولا 

یقصد بمبدأ التقاضي على درجتین الجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسویة 

النزاع، أصله طلب و التقاضي حق قضائي  أي طالبته بحقي فأعطاني بمعني 

، ویأتي بمعنى القبض لأنه تفاعل من 2أخر أخذته، وقاضاه رافعه إلى القاضي

الجزائریة المجلة،"17/07ء القانون رقم ضي على درجتین في الجنایات في ضو خصوصیة مبدأ التقا"،نصیرة تواتى1

  .277ص ص بجایة ،الرحمان میرة عبدجامعة ،02،العددللعلوم القانونیة  و السیاسیة
، بشرى حمزة ، التقاضي على درجتین و دوره في الحفاظ على الحقوق و الحریات الفردیة ،مذكرة مقدمة حمزة رسیوي2

لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي ، حقوق تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة غردایة 

.14، ص2020/2021،
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ذته ، بمعنى قاضاه و رفعه إلى القاضي و قضي ، یقال تقاضیت دیني بمعنى أخ

.1صدر عنه حكمان

  :ا التقاضي على درجتین فقهتعریف مبدأ :ثالثا

أعطى الفقه مجموعة من التعریفات لمبدأ التقاضي على درجتین و إن 

الدعوى أولا إلى محكمة  رفع"إختلفت تعابیرهم إلا أن لها نفس المقصد بمعني 

تسمى محكمة الدرجة الأولى ثم یكون للمحكوم علیه حق التظلم بحكمه بإستئنافه 

إلى محكمة علیا و تسمي بالمحكمة الإستئنافیة ، حیث تطرح الدعوى من جدید 

2"لتفصل فیه بحكم نهائي

طریق الطعن العادي :"كما عرف الفقه مبدأ التقاضي على درجتین على أنه 

الأحكام الصادرة من محاكم الجنح و المخالفات في الدعوى الجزائیة، و یهدف في 

لطرح الدعوى على محكمة أعلى درجة، لإعادة الفصل فیها  تطبیقا لمبدأ  

مبدأ .3التقاضي على درجتین الذي یعد أهم مبادئ نظام الإجراءات الجزائیة الحدیثة

ومة القضائیة بشقیها الواقع التقاضي على درجتین بوجهه العام یعني فحص الخص

.4"و القانون على نحو المتتابع للمحكمتین المختلفتین تعلوا إحداهما الأخرى

هادة الماستر ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شفي التشریع الجنائي الجزائريتین لامیة تراد، مبدأ التقاضى على درج1

 7ص،2021/2022كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة العربي تبسي، الجزائر ،، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة

.
.17حمزة رسیوي ، بشرى حمزة،مرجع سابق ،ص2
.9لامیة تراد، ،ص3
.9، صسابقمرجع ،لامیة تراد4
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مما سبق دراسته نستنتج أن مبدأ التقاضي على درجتین من أحد أهم المبادئ 

، و المغزى من إقرار هذا المبدأ هو تصحیح أخطاء و تقویم أعمال قضاة إجرائیة

.الدرجة الأولى من طرف قضاة الدرجة الثانیة 

الفرع الثانى

مبدأ التقاضي على درجتینمبررات

قه د المحاكم إلى إحتمال إختلافها في تفسیر القانون و تطبیقد یؤدي تعد

لك صدور أحكام مختلفة و متناقضة على القضایا المتطورة أمامها  فتترتب على ذ

في بعض القضایا المتماثلة ،مما قد تؤثر على سمعة القضاء ، وحتى لا یقع ذلك 

تهدف إلى توحید لجأت التشریعات لتنظیم المحاكم المتعددة بوضع محكمة علیا 

القانون و تفسیره و حسن تطبیقها أمام المحاكم المختلفة ، فوراء إقرار مبدأ 

،و هذا ما سنوضحه في هذا الفرع التقاضي على درجتین عدة مبررات و ضمانات

)ثانیا(، الطعن في الأحكام الجزائیة )أولا(تدرج القضاء :من خلال هذا  التقسیم  

عدم جواز المحاكمة على الجریمة )رابعا(علنیة الجلسات،،)ثالثا(حقوق الدفاع ، 

).خامسا(مرتین

تدرج القضاء  :أولا 

بإعتبار القاضي الجزائي یحكم بإقتناعه الشخصي دون تكلیفه بتعلیل قرار 

 أهم  غیر معصوم عن الخطأ لهذا فإن تدرج القضاء یعد ضمانة منحكمه، فهو 
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كم تطبیق المحاللتأكد من سلامة 1في النظام القضائىضمانات التقاضي 

.للقانون في ظل تعدد المحاكم 

التي 2إ ج من ق328قرر المشرع الجزائري تدرج القضاء من خلال المادة 

"تنص على  تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات ، وتعد جنحا تلك :

شهرین إلى خمس الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس من مدة تزید عن 

دینار وذالك فیما عدا الإستثناءات 20.000سنوات أو بغرامة أكثر من 

.المنصوص علیها في قوانین خاصة  "

تعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیها القانون بالحبس من  "كذلك

فأقل سواء كانت ثمة مصادرة )ألفین دینار(20.000شهرین فأقل و بغرامة 

."طة ، أم لم تكن و مهما بلغت قیمة تلك الأشیاءللأشیاء المضبو 

ترفع إلى المحكمة  : " ه، التي تنص على أنق إ ج  333أیضا المادة 

الجرائم المختصة بنظرها إما بطریق الإحالة إلیها من الجهة القضائیة المنطوط بها 

إجراء التحقیق و إما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص علیها

متهم و إلى ال، و إما بتكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى 334في المادة 

26حمزة رسیوى ، بشرى حمزة ،مرجع سابق ،ص 1
، 48ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8المؤرخ  66/155رقم من أمر 328المادة 2

.، المعدل و المتمم1966یونیو 10صادر بتاریخ 
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،وإما بتطبیق إجراءات المثول الفوري أو الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة 

.1إجراءات الأمر الجزائي 

ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد :"من ق إ ج 394أما فیما یخص المادة 

ن جهة التحقیق و إما بحضور أطراف الدعوى بإختیارهم المخالفات إما بالإحالة م

.2"و إما بتكلیف الحضور مسلم إلى المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنیة

 إ ق من416وص علیها وفق المادة  تكون قابلة للإستئناف الأحكام المنص

یجوز الطعن :"من ق إ ج المعدلة 495تكون الأحكام قابلة للطعن وفق المادة  ج

3".النقض ، أمام المحكمة العلیابطریق

من خلال إستقراء هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري حرص على تنظیم 

كونه من مقتضیات یكفل ضرورة إعادة النظر بماالقضائیة و الطعن حكام الأ

.4و الحریات الفردیةالعدالة لأنه یشكل إستقرار للحقوق

، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015ولیو سنة ی23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في 15/02من أمر رقم 333مادة 1

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 66-155

.2015یولیو 23، الصادر في 40ج،عدد .ج.ر.،ج
.،مرجع سابق  66/155من أمر  رقم 394المادة 2

.،مرجع سابق15/02من أمررقم 459مادة3
.26حمزة رسیوى ، بشرى حمزة ،مرجع سابق ،ص 4
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الأحكام الجزائیة  الطعن فى  :ثانیا 

ضمانة الطعن 20201المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة أدرج 

یضمن القانون "التي تنص أنه "165مادة الفي الأحكام الجزائیة من خلال  

".تطبیقهالتقاضي على درجتین ، ویحدد شروط و إجراءات 

تقاضي من أي یحمى القانون الم:"التي تنص على أنه 174المادة تنصو  

".تعسف یصدر عن القاضي

الحق في الدفاع معترف :"أن تنص التي 175ضافة  إلى نص المادة بالإ

لمحاكم ا نستخلص من هذه المواد أن الطعن في الأحكام الصادرة عن"به

أحكامها رقابتها على سیلة للمحاكم  الأعلى درجة في ممارسة یكون و الإبتدائیة ،

كما أن الطعن في الأحكام .2بیق السلیم للنصوص القانونیةالتط،و بذلك یتحقق 

النزاهة و قضاة الدرجة الأولى تتوخى الحذر في تطبیق العدالة و الإبتدائیة جعل

الدقة في أحكامهم بما أن الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائیة و الجنائیة أغلبها 

.1تصحیح الأحكام الخاطئة يو علیه یمكن للمتقاض3سالبة للحریة 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رئاسي رقم مرسوم1

،في الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة الشعبیة،2020إستفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر30، الصادر في 82ج، عدد .ج.ر.ج
،یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول 2020من تعدیل دستور175،174،165المادة 2

.2020دیسمبر 30،الصادرفي 82ج،العدد.ج.ر.،ج2020نوفمبر سنة 
.تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان:"على 2020من تعدیل دستور39نص المادة ت3

.كرامة الیحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس ب
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حقوق الدفاع :ثالثا 

كل شخص یعتبر بریئا حتى :" على أن  2020من دستور 41تنص المادة 

."ثببت جهة قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة

من حقوق الإنسان الثابتة فوجب إحترام حق حق الدفاع و على ذلك فإن  

و للمحاكمة العادلة الأساسي ضمان الفهو  للمتهم في مرحلة المحاكمةالدفاع 

المنصفة لإرتباطه بالحق في إفتراض البراءة من جهة و الحق في المساواة من 

.2أخرى

حق الدفاع إلى رد الإتهام وتقدیم الأدلة و إثبات البراءة ، من یهدف 

بناء إلا ن تحكم على أي شخص أمستلزمات حق الدفاع أنه لا یجوز للمحكمة 

والمتهم أولى في مواجهة ما یوجه إلیه من إتهامات وما یدعمها ،سلیمةعلى أدلة 

من أدلة ، من هنا جاءت الحاجة لتأكید حق الدفاع الذي یتطلب حق المتهم في 

إبلاغه بالتهمة التي سیحاكم بشأنها و الحق في إعطائه الوقت الكافى لتحضیر 

أن یدافع ،بمحامىانة دفاعة و أن یطلع على ملف الدعوى لما یمكنه من الإستع

43بالإضافة إلى المادة ."إنسانیة أو المهینة ،والإتجار بالبشروالایعاقب القانون على التعذیب وعلى المعاملات القاسیة ، 

.،مرجع سابق"لا إدانة إلا بمقتض قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم:"التي تنص على 
.27وى ، بشرى حمزة ،مرجع سابق ،ص حمزة رسی1

رحمة بن دعاس ،ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،مذكرة تكملیة لنیل شهادة 2

الماستر ،شعبة الحقوق ،تخصص منازعات عمومیة ،كلیة الحقوق و العلوم الساسیة جامعة العربي بن مهدي ، 

.56ص ،2015،2016،الجزائر
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بنفسه عن نفسه،أو إستعانة بمساعدة قانونیة من إختیاره أو توفر له المحكمة 

1.المساعدة القانونیة دون أن یدفع أتعاب إن لم یكن له القدرة لتحملها

:مبدأ علنیة الجلسات:رابعا

ما لم یكن في ،علنیةجلسات المحكمة:"ج على.إ.من ق285نصت المادة 

و في هذه الحالة تصدر المحكمة ،النظام العام أو الآداب العامةمساس با علانیته

في جلسة علنیة على أن للرئیس أن یحضر على ،بعقد جلسة سریةعلنیا حكما 

و إذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في ،الجلسة قاعة القصر دخول

".الموضوع في جلسة علنیة

إنقطاع إلى حین صدور الحكم، و یجوز تتواصل جلسة المحكمة دون "

2".إیقافها لراحة القضاة أو الأطراف

قصد بعلنیة الجلسات حق كل إنسان أن یحضرالمحاكمة دون شرط أو قید و ی

دون تمییز أو إعطاء الحق للشعب في الرقابة حول ما یدور في جلسات المحاكم 

ائي الذي یسهر على مداولات و مناقشات للإطمئنان على سلامة الجهاز القضمن 

.3تحقیق العدالة دون تجاوز أو تعسف

  .56ص،نفسهمرجع رحمة بن دعاس ،1

.07-17من أمر رقم 285المادة 2
حفیظة مساسي،وفاء مخلوف،شامیة بركات،مبدأ التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات في ظل التشریع الجزائري، 3

علوم جنائیة ،كلیة الحقوق و كادیمي، حقوق تخصص قانون جنائي و مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر أ

.23-20، ص ص2022-2021أم البواقي ،العلوم السیاسیة ،جامعة العربي بن مهیدي،
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كما أن المشرع أعطي للمحكمة الحق في أن تمنع فئات  معینة من الناس 

ة قد أحیط اء و الأِجانب أي أن مبدأ العلنیمن حضور المحاكمة كالأحداث و النس

خصوص بإستثناءات قررها المشرع و منح من خلالها السلطة التقدیریة للمحكمة ب

هذه القاعدة ،فقد نصت من تقدیر العلنیة أو تقدیر السریة و هي الإستثناء 

یطبق فیما یتعلق بعلانیة ضبط الجلسة المادتان:"ج على أنه.إ.من ق342المادة

1".فقرة أولى 286و  285

:عدم جواز المحاكمة عن الجریمة مرتین :خامسا 

یعتبر مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتین من المبادئ العامة للقانون و قواعد 

العدالة و الإنصاف التي أخذت بها كافة التشریعات العقابیة ،حیث لا یستفید 

المجتمع من عقاب شخص على جریمة صدر فیها حكم من هذه المحكمة أو 

ة الأولى عن ممحكمة أخرى داخلیة أو دولیة حیث لا یخرج الحكم في المحاك

بحیث یكون للمتهم الحق في أن یدفع أمام هیئة المحكمة الثانیة الإدانة أو البراءة 

ة عن بعدم جواز نظر الدعوى سبق الفصل فیها في حالة تعرضه لمحاكمة ثانی

.جریمة تم محاكمته عنه سابقا

كان مشتبها فیه أم متهم بجریمة یجب أن یعامل الحریة الشخصیة للفرد سواء 

في جمیع مراحل الإجراءات معاملة الشخص البریئ حتى تثبت إدانته بحكم 

.قضائي نهائي

.،مرجع سابق155-66من الأمر رقم 342مادة 1
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نستخلص مما سبق أن مبدأ التقاضي علي درجتین من المبادئ التي تجسد 

.الحریة الشخصیة للفرد

المطلب الثاني

تطور مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات

عرفت البشریة مبدأ التقاضي على درجتین منذ العصور الأولى فهو لم ینشا 

من  العدم بل كان ثمرة لجهود الإنسان منذ العصور القدیمة لیصل إلى ما علیه 

، )الفرع الأول (للمبدأ  ينتطرق إلى دراسة البعد التاریخسالیوم ، ومن هنا 

.)الفرع الثاني(والإیطار الحدیث له 

لأولالفرع ا

البعد التاریخي لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات 

تكمن دراستنا لهذا الموضوع في البحث و التعمق في البوادر الأولى لنشاة 

د التاریخي له و التمكین البعضوء علىمبدأ التقاضي علي درجتین وهذا بإلقاء ال

ت القدیمة الشرقیةو مراجعة مختلف المراحل التي مر بها في الحضارامن تتبع    

).ثانیا(و الغربیة )أولا(منها 
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الشرقیة القدیمةتشریعاتال في :أولا 

بروزا و ریادة في شتيأكثر الحضارات الشرقیة  نتعتبر مصر و بلاد الرافدی

و  )أ(المصریینقدامىفعنا للتطرق إلى دراسة المبدأ لدى المجالات ، و ذالك ما د

بلاد

.1)ب(الرافدین

عرف مبدأ التقاضي لدى قدماء المصریین ثلاثة :قدماء المصرین- أ

:مراحل

المرحلة الأولى -1

لاء الإسكندر الأكبر یة حكم الملك مینا إلى غایة إیستببداهذه المرحلةبدأت

.قبل المیلاد ، و هذا مع بدایة عهد الأسرة الخامسة 332على مصر عام 

خلال هذه المرحلة أنشئت محكمة إستئنافیة عامة الإختصاص تنظر في 

.2المسائل المدنیة و الجنائیة 

المرحلة الثانیة -2

حسنة رجدال، تطور مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 1

.8، ص2018–2017جنائیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، خاص و علوم 
، 2017الجدیدي للنشر،مصر،الجامعةدار  التقاضي علي درجتین في الجنایات بین الواقع و القانون،محمد بن أحمد ، 2

  .41ص 
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هذه المرحلة من أواخر عهد الأسرة الخامسة إلي غایة عهد الأسرة إمتدت

إستحواذ رجال الدین على الوظیفة القضائیة و دمجها ضمن بسبب الثامنة عشر 

إختصاصاتهم بإعتقادهم ترابط العلاقة بین القوانین الدینیة و الدنیویة وفي هذه 

تصدر بإسم إله الإقلیم ، التقاضي علي درجتین لكون الأحكامالمرحلة تراجع مبدأ 

1.حیث لا یرد خطأ فیها ولا یمكن الطعن في أحكامها 

المرحلة الثالثة –3

في هذه المرحلة تم إستعادة مكانة المبدأ و كان ذلك في عهد الأسرة التاسعة 

، أولى و محكمة الملك كدرجة  ثانیةعشر، حیث أنشأت محكمة إقلیمیة كدرجة 

.2ات التي ترفع أمامها تختص في معالجة الإستئناف

لدى بلاد الرافدین درجتین ىالتقاضي علمبدأ-ب

تعتبر حضارة بلاد الرافدین من أعرق و أهم الحضارات التي ظهرت بعد 

ظهور الكتابة ، حیث ساهمت في سن ووضع عدة قواعد قانونیة ، و إكتشاف 

لبت عشتار بآلاف السنین مثل قانونوضعت قبل قانون حمبورابيقوانین أخري

.3وقانون أشنونا 

.10حسنة رجدال،مرجع سابق،ص 1
.9حسنة رجدال ،مرجع نفسه،ص2
  .9ص،حسنة رجدال،مرجع سابق3
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یعتبر أهم وثیقة قانونیة حیث ساهم في ترسیخ  الذي قانون حمورابي كذلك 

عدد هائل من قواعد إجرائیة منها مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات ، 

ء ، بغرض تحقیق العدل و محاربة الظلم ، كما إهتم بتحقیق المساواة أمام القضا

وكفل تعدد درجات التقاضي بتكریس حق الطعن في محاكم الدرجة الأولى أمام 

.1محمكة الملك

في الشرائع الغربیة القدیمة :ثانیا 

له أعماق تاریخیة لتصل إلى الحضارات على درجتین مبدأ التقاضينجد 

).ب(و القانون الفرنسي)أ(الغربیة القدیمة ، أهمها القانون الروماني

درجتین في ضوء القانون الروماني التقاضي علي  -أ

مبدأ التقاضي على درجتین اإقرار لم یعتبر القانون الروماني السباق في 

شهد تطورا ملحوظا في ظل القانون خاصة في الجنایات ، إلا أن هذا المبدأ

، )1(المتمثلة في العهد الملكي ،عبر ثلاثة مراحل مر الذي الروماني 

.)3(الإمبراطوريو   )2(الجمهوري

العهد الملكي :1

عرفت هذه المرحلة نوع خاص من الطعن ، الذي نسب إلیه بالنظام إلى 

الشعب ، و الذي كان حكرا للمواطنین دون الأجانب ، و كان في جرائم محددة ، 

  ..45ص  مرجع سابق،،محمد بن أحمد1
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كجرائم القتل و جرائم الماسة بأمن الدولة الصادرة من طرف مندوبي الملك ،بمعنى 

، ومن هنا نجد أن العهد 1أي الأوامر التي یصدرها غیر قابلة للطعنأن الأحكام 

الملكي قرر الطعن في الجرائم الخطیرة كون المتهم یتعرض لعقوبات شدیدة،فمنح 

.له الحق الطعن و إعادة النظر فیها 

:العهد الجمهوري -2

خلال هذه الفترة عرف نظام الإستئناف تطورا حیث أصبح للخصوم الحق في 

طلب رفع الأخطاء التي قد تشوب الأحكام و ذلك بعرضها على هیئة ثانیة، مكونة 

من كبار المستشارین ذوي درجة مساویة لدرجة مصدر الحكم أو أعلى منها ، من 

أو تعدیله أو إلغائه أجل الحصول على إعتراضهم علي تنفیذ الحكم ، لتصحیحه

، حیث أن المواطن الروماني مقدس و هذا كرس له حق دعوة الشعب 2بعد ذالك 

.3في حالة إعدامه من أجل دراسة و مراجعة الحكم الصادر علیه 

:العهد الإمبراطوري-3

منح هذا العهد للموطن الحق في الإستئناف بصفة رسمیة، وذلك بعد 

لى الإمبراطور الذي كان ینظر في كل الطعون إكتضاض القضایا و الطعون ع

لتحقیق المركزیة في إدارة القضاء، من ثم تنازل على سلطة وذلك بتعین مندوبین 

.4تحت إشرافه للنظر في الأحكام و المقاطعات المختلفة

.46، صنفسه عمحمد بن أحمد، مرج1
  .11صحسنة رجدال،مرجع سابق، 2

.47محمد بن أحمد مرجع سابق ،ص 3
.47سابق، ص  عمحمد بن أحمد، مرج4
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الإستئناف الذي "في دستوره عن حق الإستئناف كذلك "جستنیان"وأعلن 

تقاضي على ثلاثة درجات ،قضاء وأصبح ال"یشكل إهانة للقضاء

المحاكم،الإستئناف أمام مفوضي الأمیر، وفي الأخیر الإستئناف أمام 

.،بإعتباره الجهة العلیا1الإمبراطور

ن في ضوء القانون الفرنسي القدیمالتقاضي علي درجتی-ب

،)أ(مراحل و هي العصر الإقطاعيثلاثة ینقسم العهد الفرنسي بدوره إلى 

.)ج(و النظام الجمهوري)ب(النظام الملكي

العصر الإقطاعي -أ

في هذه المرحلة سادت أبشع الأنظمة العقابیة،وذلك بمنع الطعن بأیة طریقة، 

السائد في ظل هذا باعتبارها المصدر الإلهي للأحكام القضائیة و هو الإعتقاد

العصر، و خضوع فرنسا خلال هذه الفترة لسیطرة السلطة الملكیة و السلطة 

.2الإقطاعیة

العصر الملكي-ب 

بدأت البوادر الأولى للمبدأ بالظهور عند تأسیس درجة أولى خاصة بطائفة 

، و الأمراء الإقطاعین ،والثانیة الخاصة ببقیة الشعب وسمیت بالمحاكم الكنیسیة

الطعن في القرارات الصادرة منها یكون أمام المحاكم الملكیة ، ثم البرلمانیة ، 

.12، صسابق  عحسینة رجدال، مرج1
.47محمد بن أحمد،مرجع سابق،ص2
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، و إستبعدت الفقیر كونه غیر قادر 1حیث أصبحت الإجراءات بطیئة و مكلفة 

.على ذلك مما أدى إلى إفراغ المبدأ من محتواه 

:النظام الجمهوري -ج

ها لمبادئ هامة یسري علیها التشریع بدأ النظام بإندلاع الثورة الفرنسیة لتأسیس

الفرنسي إلي یومنا هذا ، حیث رفضت الثورة في البدایة ، وإستبعدت تماما فكرة 

إستئناف الأحكام معارضة شدیدة لأنها تعني عدم مساواة القضاة و هو أمر 

رفضته الثورة ،بعد ذلك تم إقرار مبدأ التقاضي على درجتین بعد إصرار و عدم 

ار هذا المبدأ ،إلا أن نطاقة لم یكن یتعدى الجنح و المخالفات دون إستسلام أنص

المساس بالجنایات التي یشترك فیها المحلفین في إصدار الحكم ، لذالك أقاموا 

.2المبدأ على درجة واحدة في الجنایات إحتراما لنظام المحلفین

الفرع الثاني

لحدیث لمبدأ التقاضي علي درجتین طار االإ

برز تطبیق المبدأ بشكل واضح في العصر الحدیث  لتنص علیه العدید من 

)ثانیا(و التشریعات الداخلیة على المستوى النظم القضائیة) أولا(الإتفاقیات الدولیة

.كما عرف المبدأ تطورا ملحوظا ، وهذا ما سنراه من خلال هذا الفرع 

، 2016درجتین في الجنایات، دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة مصر،محمد عمر و فوزي أبو الوفا، التقاضي على1

                                                                                                                             .22ص
.26،ص بو الوفا،مرجع نفسهمد عمرو فوزي أمح2
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  ةفي الإتفاقیات الدولیة و الإقلیمی :أولا 

من أجل تقویة الحقوق الأساسیة كثیرا ماتبرم العدید من الإتفاقیات

للإنسان،و إقرار حقوق جدیدة ولعل أهم حقوقه أن یحاكم وفقا لمحاكمة عادلة 

تؤمن من خلالها مجموعة من الضمانات من بینها مبدأ التقاضي علي درجتین 

).ب(وأخرى إقلیمیة)أ(نصت علیه إتفاقیات عالمیةوهو ما

قیات العالمیةالتقاضي علي درجتین في الجنایات وفقا لبعض الإتفا -أ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

، أول وثیقة 1948یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

دولیة تتضمن حقوق الإنسان و إقرارها بحق القضاء و الطعن في الأحكام حیث 

،حق المتهم في محاكمة عادلة تؤمن له فیها كل 1منه)11(جاء  في نص المادة 

عرض قضیته على هیئة الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه و ذلك بتمكینه من 

لعل أهم ضمانة تكمن في إفراز حق 2أعلى درجة من الأولى للنظر فیها ثانیة

.3الإستئناف للمتابع جنائیا

ألف المؤرخ في 217بموجب قرار الجمعیة العامة رقم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إعتمد11المادة نصت1

كل شخص متهم بجریمة یعتر بریئا :"كما یلي) 64ج.ج.ر.،ج1963سبتمبر 10إلیه الجزائر بتاریخ (1948دیسمبر 10

.إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات 07-17ى درجتین في محكمة الجنایات وفقا للقانون فایدة صابر، التقاضي عل2

.5،ص2018-2017الجزائر،،جامعة محمد بوضیاف،مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیميالجزائیة،
.63محمد بن أحمد،مرجع سابق،ص3



الإطار المفاهيمي لمبدأ التقاضي على درجتين:الفصل الأول

24

كانة التي یحتلها بین یلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم الم

مواثیق حقوق الإنسان لم یقر مبدأ التقاضي علي درجتین في الجنایات بشكل 

.صریح و إكتفى بالنص على الضمانات بشكل عام 

لدولي للحقوق المدنیة و السیاسیةالعهد ا -2

یعتبر العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة من أهم المواثیق الدولیة 

لكل شخص أدین :"التي تنص أنهمن الإتفاقیة  5فقرة  14ادة نصت علیه الم

بجریمة حق الجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كما تعید النظر في قرار إدانته 

1".و في العقاب الذي حكم به علیه

:التقاضي على درجتین وفقا لبعض الإتفاقیات الإقلیمیة  - ب

:الأروبیة لحمایة حقوق الإنسان التقاضي علي درجتین وفق للإتفاقیة -1

تعتبر الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان التي دخلت حیز النفاذ سنة 

مادة تقر أهم الحقوق الأساسیة 66،تضمنت  امن أهم الوثائق في أوروب1953

ت إقرار ءات قضائیة عادلة ، إلا أنها أغفلللفرد، التي من بینها الحق في إجرا

ضمانة التقاضي على درجتین في الجنایات ، لیتم تدارك هذا النقص بصدور 

لینص  صراحة في الفقرة الأولى من المادة 2الملحق بالإتفاقیةالبرتوكول السابع 

2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم من العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة،المعتمد بموجب14/5مادة 1

. 20ج.ج.ر.،ج1989ماي16إنضمت إلیه الجزائر بتاریخ (1966دیسمبر16، المؤرخ في )21- د(
.68محمد بن أحمد ،مرجع سابق،ص2
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الثانیة على أن لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة الحق في الإستئناف أمام 

.1جهة أعلى

للمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و  وفقا على درجتینالتقاضي –ج  

الشعوب 

م وثیقة دولیة تعمل علىیعتبر المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و الشعوب أه

لك من خلال الشعوب بشكل خاص في إفریقیا ، ذالنهوض بحقوق الإنسان و

روف حیاة ل الإستعمار من إفریقیا و توفیر ظشكاأسعیها جاهدة لإزالة جمیع 

لهم، إذ تمت إجازة هذا المیثاق من قبل مجلس رؤساء الأفارقة بدورته افضل

.19812سنة )كینیا(في نیروبي )12(العادیة رقم 

منه، 26إلى المادة 01إعترف هذا المیثاق بمجموعة من الحقوق من المادة 

هذا   منه بحق التقاضي المكفول نللجمیع مع ذكر مشتملات07لیقر في المادة 

3الحق دون أن یكون ضمنها مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات

.15رجدال، مرجع سابق،صحسینة1
.15حسینة رجدال،مرجع نفسه ،ص2
:لحقوق الإنسان و الشعوبمن المیثاق الإفریقي 7جاء نص المادة 3

:حق التقاضي مكفول للجمیع و یشمل هذا الحق"-1

الحق في الجوء للمحاكم الوطنیة المختصة بالنظر في عمل یشكل خرقا للحقوق الأساسیة المعترف له بها ،و التي - أ

.تتضمنها الإتفاقیات والقوانین واللوائح والعرف السائد

.مام محكمة مختصةالإنسان بریئ حتي تثبت إدانته أ-ب

.حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختیار مدافع عنه-ج

.حق محاكمته خلال فترة معقولة و بواسطة محكمة محایدة- د

لایجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا یشكل جرما یعقب علیه القانون وقت إرتكابه، و لا عقوبة إلا -2

".بنص و العقوبة شخصیة 



الإطار المفاهيمي لمبدأ التقاضي على درجتين:الفصل الأول

26

:القانون العربي الموحد للإجراءات الجزائیة -3

صدر هذا القانون عن جامعة الدول العربیة ،ویتمیز بإعتماده على أحكام 

الشریعة الإسلامیة،دون أن یعتمد على مذهب معین، و الهدف السامي من وضع 

مادة تنص علي مختلف 386و یضم 1ون هو توحید الدول العربیةهذا القان

الإجراءات التي یجب إتباعها إبتداءا من وقوع الجریمة إلي غایة تنفیذ الأحكام 

التقاضي علي درجتین في الصادرة بشأنها ، هذه المواد نصت على مبدأ

العامة ،حیث منحت الحق لكل متهم و النیابة 275بالتحدید المادة ،الجنایات

.الحق في إستئناف الأحكام الصادرة في الجنایات و الجنح 

تشریعات الداخلیةالتقاضي علي درجتین على ضوء بعض ال:ثانیا

التشریعات الغربیة -1

التشریع الإنجلیزي - أ

كفل المشرع في القانون الإنجلیزي للمتابع جنائیا في إستئناف الحكم الصادر 

غیر أنه لا یتیح للمتهم معارضة الأحكام الجنائیةفي حقه على نطاق واسع ، 

،أما بشأن الإستئناف فیمكن للمتهم إستئناف تلك كون المحاكمة الجنائیة حضوریة

الأحكام التي صدرت ضده أمام محكمة التاج،كما یحق له إستئناف أحكام الإدانة 

بشرط التي صدرت عن المحلفین لعدم الإقتناع برأیهم، أو مخالفتهم للقانون

.10العلمي،مرجع سابق ،صالمكتب 1
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الحصول على إذن من محكمة الإستئناف ، دعما لحقه في محاكمة عادلة، كما 

أن القانون الإنجلیزي لایجیز للنیابة العامة إستئناف قرار البراءة إلا في بعض 

.1الحالات ذلك حفاظا لحقوق المتهم

:في التشریع الفرنسي  –ب 

لحقوق الإنسان و التي من بینها بالرغم من كون فرنسا أكثر الدول إحتراما

حق المتهم في محاكمة عادلة و التي وفرت لها ضمانات كثیرة في سبیل تحقیقها 

درجتین في الجنایات إلا في الآونة الأخیرة لا أنها لم تعرف مبدأ التقاضي على،إ

،حیث ساد إعتقادهم أن هناك قرینة مفادها أن محكمة الجنایات الفرنسیة معصومة 

،أقر 2000جوان 15خطأ،فبعد صدور قانون تدعیم قرینة البراءة في من ال

و هذا  2001جانفي 01إستئناف أحكام محكمة الجنایات والذي بدأ العمل به في 

.2.من ق إ ج 1فقرة  380ما أكدت علیه المادة 

:في التشریعات الشرقیة-ثالثا

:في التشریع الكویتي -أ

المشرع الكویتي للمتهم جنائیا حق إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة  قرأ

الجنایات مع توفیر كافة الضمانات للحصول على محاكمة عادلة وجسد بذلك هذا 

من قانون الإجراءات و المحاكمات 03المبدأ في مواد الجنایات، فقد نصت المادة 

.19،صسابق،مرجع حسنة رجدال1
.19-18،ص صحسینة رجدال،نفسه2
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م محاكم إبتدائیة للنظر في محاكم الجزائیة،  تضالأن كون  1960الكویتي لسنة 

الجنایات ،و محاكم إستئنافیة علیا لمراجعة أحكام الدرجة الأولى ،و أن كل 

إستئناف 199الأحكام الصادرة في الجنایات قابلة للإستئناف حیث أجازت المادة 

كل حكم صادر بصفة إبتدائیة بالبراءة أو الإدانة من المحكمة الإبتدائیة ، سواء 

و غیابیا ، أو إنقضى المیعاد دون المعارضة فیه، أو صدر فیها صدر حضوریا أ

.1المعارضة، بحكم نهائي

في التشریع المصري-أ

یجیز الطعن بالإستئناف في  الذي الجنایاتتحقیق قانون عرفت مصر لقد 

أن هذا النظام ألغى صدور قانون الإجراءات الأحكام الصادرة في الجنایات، إلإ

الجزائیة المصري الحالي، فأصبحت الأحكام الصادرة عن محاكم الجنایات نهائیة 

بمجرد صدورها ، و إن قبلت الطعن في الأحكام فیها بالنقض ، إذ مازالت تحظر 

جل النصوص المنظمة لإجراءات الطعن في الإحكام الصادرة من المحكمة 

، الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنایات ، مخالفة الجنائیة 

بذلك لإتفاقیات و مواثیق حقوق الإنسان التي حرص المشرع الدستوري المصري 

.15فایدة صابر،مرجع سابق،ص1
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على المصادقة علیها و إدماجها ضمن الدساتیر المتعاقبة بما في ذلك دستور 

.1المعدل2012، و دستور 1971

ضي علي درجتین منذ العصور عرفت مبدأ التقانستنتج مما سبق أن البشریة 

، فهو لم ینشأ من العدم بل كان ثمرة لجهود الإنسان منذ العصور القدیمة الأولى

لیصل إلي ما علیه الیوم، إلا أنه في القدیم لم یكن یثیر أیة إشكالیات ،لأنه أمر 

بدیهي لشخص شعر بعدم الإقتناع أو الظلم من الحكم أول درجة فیطلب 

برز تطبیق المبدأ بشكل واضح في ،أما العصر الحدیث نصاف في جهة أعلىالإ

العصر الحدیث  لتنص علیه العدید من الإتفاقیات الدولیة و التشریعات الداخلیة 

على المستوى النظم القضائیة وعرف المبدأ تطور ملحوظا ، لما حظى بإهتمام 

.كبیر 

محمد بحاكمي،عبد المالك بن با، مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 1

للعلوم الإسلامیة تخصص شریعة والقانون ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة و العلوم إسلامیة جامعة العقید أحمد الماستر

  . 21ص.،2022/2021داریة ، الجزائر ، 
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المبحث الثاني

دأ التقاضي على درجتین في الجنایاتمبل التشریع الجزائريتكریس

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات ضمانة هامة للمتتابع 

جنائیا،و علیه فإن إقرار المشرع الجزائري لهذا المبدأ یعتبر خطوة مهمة لمواكبة 

المواثیق الدولیة و التشریعات الجنائیة المعاصرة،لكن مقابل هذا التكریس 

نوع من الخصوصیة في الشكل الذي إتخذه هذا المبدأ،إذ لم تكن القانوني،نجد 

المنظومة القانونیة الجزائریة تعرف مبدأ التقاضي علي درجتین في مواد الجنایات 

إلا مؤخرا،و لم یتخذ المشرع الجزائري موقفا إجابیا صریحا إتجاه ذلك إلا في ظل 

جراءات الجزائیة لیكرسه ،لیأتي بعد ذلك قانون الإ2016التعدیل الدستوري لسنة 

، و هذا حتى لا تعاب القوانین 20171في المادة الأولى منه بعد التعدیل في سنة 

بعدم دستوریتها،في إطار ما یسمي بإصلاح محكمة الجنایات،و علیه سنقسم هذا 

أهمیة مبدأ )المطلب الأول(المبحث مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات

).المطلب الثاني(التقاضي على درجتین 

.،مرجع سابق07-17رقم  قانون1
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المطلب الأول

الجنایات  فيالتقاضي على درجتین مبدأ إقرار 

عرف حدیثا القانون الجزائري على غرار نظیره المصري، النص على مبدأ 

التقاضي على درجتین في مواد الجنایات و كان ذلك تماشیا مع التعدیل الدستوري 

الدستوریة علي هذا المبدأ لأول الذي أضفي القیمة 01-16بموجب القانون رقم 

مرة في تاریخ الجزائر،و هو ما تبعه بالضرورة تعدیل في قانون الإجراءات الجزائیة 

.لتنظیم حق الإستئناف في أحكام محاكم الجنایات

على هذا یقسم المطلب إلى إقرار مبدأ التقاضي على درجتین  في 

06-17التقاضي على درجتین في القانون رقم إقرار مبدأ، )الفرع الأول(الدستور

.)الفرع الثاني(07-17والقانون رقم 

الفرع الأول

دسترة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات

لم تتضمن الدساتییر الدساتیر الجزائریة المتعاقبة النص علي جواز 

الإستئناف في أحكام الجنایات،و تم إقرار هذه الضمانة بموجب تعدیل 

.16-01بالقانون1996ستورد
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:01-16الوضع قبل صدور القانون:أولا

المتهم في الجنایات بجملة من الضمانات التي 19961أحاط تعدیل دستور 

منه على حق الجمیع في التقاضي 139تكفل له محاكمة منصفة،إذ نصت المادة

یكون شخص متهم منه بأن كل 45كما إعتبرت المادة ، و 2و الجوء إلى المحاكم

.تثبت جهة قضائیة نظامیة  مع كل الضمانات المتطلبة قانونابریئا حتى

بإستقرائها المادتین یمثل هذا المبدأ ضمانة أساسیة لكل شخص في حالة 

تعرضه للإتهام، بحیث یقع عبئ إثبات الإدانة على النیابة العامة، وهو ما یقابله 

.4من الدستور151المادة المنصوص علیه فى 3تمكین المتهم من حق الدفاع

حمایة للمساواة بین المتقاضین أمام السلطة أقر المشرع الدستوري هذا المبدأ

من الدستور التي نصت 140في المادة 5القضائیة،و إعتبره من أسس قیام العدالة

.أن الكل سواسیة أمام القضاء

تعسف على وجوبیة حمایة المتقاضي من أي 150تأكیدا لذلك نصت المادة 

لزوم خضع 142أو أي إنحراف قد یصدر من القاضین، كما أضافت المادة 

01-16قانون رقم، یتضمن الدستور الجزائري، معدل و متمم بال1996سبتمبر7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 1

.2016أفریل 3،بتاریخ 14ج،عدد .ج.ر.،ج2016مارس6المؤرخ في 
تحمي السلطة القضائیة المجتمع و الحریات،و تضمن "على  19-08المعدل بالقانون1996من دستور139تنص المادة 2

.للجمیع و لكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة
زهران للنشر و ع الجنائي الجزائري،الطبعة الأولى،لحقوق الإنسان في التشری،الضمانات القضائیة لونينصیرة3

.35،ص2018التوزیع،الأردن،
.1996من دستور 151مادة 4
.35،ص لوني،مرجع نفسهنصیرة 5
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العقوبات الصادرة بحق المتهم لمبدأ الشرعیة و الشخصیة الذي یقصد منه أن 

.العقوبة توقع على مرتكب الجریمة دون غیره 

كل هذه النصوص و غیرها من الدستور الجزائري تكفل مجموعة الضمانات 

ة للمتهم في المحاكمة،غیر أنها تمثل ضمانات من نوع آخر على و الحقوق الهام

.1إعتبار أنها لا تحمل إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات

إن محاكم الجنایات عكس محاكم الجنح و المخالفات كانت تفصل بأحكام 

نهائیة لا تقبل الطعن بالإستئناف و إن كانت تقبل الطعن بالنقض، فمن غیر 

منطقي أن یشمل التقاضي علي درجتین الجرائم الأقل خطورة، في حین یتم ال

.إستبعاده في الجرائم الأكثر جسامة

كان عدم إقرار هذا الحق یبرر بأن محكمة الجنایات تصدر أحكاما بمشاركة 

محلفین من عامة الشعب، كما أن المحاكمة تمر من حیث الإجراءات بعدة مراحل 

ضافة إلى كون التحقیق یتم على درجتین أمام كل من قاضي بالإقبل الحكم فیها، 

التحقیق و غرفة الإتهام، فتكون أوامر قاضي التحقیق قابلة للطعن بالإستئناف 

أمام غرفة الإتهام بصفتها درجة ثانیة في التحقیق، و علیه عوضت درجة التحقیق 

ت، بإعتبارها الثانیة إزدواجیة التقاضي في محكمة الجنایات حسب هذه التبریرا

تخفف من إنتهاك حق المتهم، غیر أننا نجد بعض التشریعات لم تمنع من الإبقاء 

82،صمد،مرجع سابقمحمد بن أح1
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على نظام التحقیق على مرحلتین بالرغم من تبنیها التقاضي علي درجتین في نفس 

.1الوقت كالتشریع التونسي

إستمر الوضع على حاله في القضاء الوطني لمدة من الزمن رغم تصدیق 

معاهدات دولیة كرست مبدأ التقاضي على درجتین في الأحكام الجزائر على 

.الصادرة عن الجنایات

یمكن القول بأن وضعیة محكمة الجنایات في ذلك الوقت كانت غیر 

و هو الأمر الذي یمثل إنتهاكا لحق من حقوق المتهم، و إنتهاكا لمبدأ 2دستوریة

.3اته الدولیةالشرعیة من خلال عدم إمتثال المشرع الجزائري لإلتزام

:01-16تكریس المبدأ في القانون رقم :ثانیا

لإعادة النظر في تنظیم 1996المتضمن دستور 014-16جاء القانون 

محكمة الجنایات بما یضمن فعالیتها في كفالة حقوق المتقاضین،و ذلك تحت 

التي  2فقرة  160غطاء مبدأ التقاضي على درجتین، حیث نص علیه في المادة 

".یضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة:"جاء فیها

  .18صسابق مرجعفایدة صابر،1
.248،ص2015الجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع،زلیخة التجاني، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات، 2
، جامعة محمد القانونیةمجلة الدراسات و البحوث،07-17إصلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون سهیلة بن یونس،3

.121،ص2017بوضیاف، المسیلة،سبتمبر
مارس 7،الصادر في 14ج، عدد .ج.ر.یتضمن التعدیل الدستوري،ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم 4

2016.
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دستوري بذلك قد أضاف ضمانة جدیدة إلى جانب لیكون المؤسس ال

الضمانات الدستوریة التي ذكرناها، و مطبقا مبدأ سمو قواعد القانون الدولي 

قبل التعدیل الأخیر له  1996المصادق علیها  على القانون الوطني وفقا لدستور 

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس :"التي نصت على132في المادة 

".،حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور،تسمو على القانونالجمهوریة

و هو ما أكدته وثیقة عرض الأسباب الملحقة بمشروع التعدیل الدستوري، 

حیث أرجعت فتح مجال الإستئناف في أحكام محكمة الجنایات إلى كونه یهدف 

دات إلى تعزیز حقوق الأشخاص المتابعین في المجال الجزائي  بما یطابق المعاه

الدولیة التي صادقت علیها الجزائر، منها

14عهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة و السیاسیة الذي ینص في المادة ال 

1منه علي ضمان التقاضي على درجتین كمبدأ لا یجوز المساس به

یؤخذ على هذه الأسباب أن الإلتزام المعاهدات التي صادقت علیها الجزائر 

لیة جاءت متأخرة، فطبقا لهذا السبب  كان من المفروض إنشاء في قوانینها الداخ

محاكم لإستئناف أحكام الجنایات في ظل سریان أول دستور جزائري لسنة 

منه على مصادقة الجزائر على الإعلان 11و الذي أعلنت المادة 19632

رمضان غناي، دراسات في قانون الإجراءات المدنیة و قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني 1

.121،ص2017للأشغال التربویة و التمهین، الجزائر،
سبتمبر 8، الموافق علیه في إستفتاء 1963الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الدیمقراطیة2

.1963، الصادرفي 1963سبتمبر 10،مؤرخ في 64ج، عدد.ج.ر.،ج1963
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توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق "بقولها العالمي لحقوق اللإنسان

الإنسان ،و تنظم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لمصالح الشعب الجزائري و ذلك 

إقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي، كما كان من المفروض أن ینص المشرع 

ایات منذ الوطني في القوانین الداخلیة على التقاضي على درجتین أمام محاكم الجن

.19831مصادقة الجزائر على العهد الدولي للحقوق المدنیة وفي سنة

رغم كل هذا التأخیر الذي أبقي محكمة الجنایات في وضعیة غیر دستوریة 

لعدة سنوات،فإن ذلك لا یمنع من تثمین هذا التعدیل الذي یعتبر واحد من أهم 

القضائي الجنائي، و الإصلاحات التي أدخلت على محكمة الجنایات في النظام 

ما تجدر الإشارة إلیه في مجال إستئناف  أحكام الجنایات، وحتى قبل صدور 

كان مبدأ التقاضي على درجتین ساریا على جنایات الأحداث 02-15قانون رقم

نص على مبدأ التقاضي على درجتین 2منه90أن قانون حمایة الطفل في المادة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق یتضمن الإنضمام كل من 1989ماي 16المؤرخ في 67-89رئاسي رقم مرسوم 1

و  1966دیسمبر 16الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة المعتمد من قبل 

و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة المعتمد من قبل الجمعیة 1976جانفي 3دخلت حیز النفاذ بتاریخ 

الجریدة ي ،الصادر ف1976مارس23و الذي دخل حیز النفاذ بتاریخ 1966دیسمبر 16العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

.1987ماي17المؤرخة في 20الرسمیة رقم 
المتعلق بحمایة 2015یولیو سنة 15الموافق ل   1436عام  رمضان28المؤرخ في 12-15قانون رقم 2

.2015یولیو 23،الصادر في 40ج،العدد .ج.ر.،جالطفل
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الجزائر على إتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق في الجنایات ، و ذلك بعد مصادقة 

.4611-92الطفل بالمرسوم الرئاسي 

الفرع الثاني

التقاضي على درجتین الإقرار القانوني لمبدأ 

بعدما عرف الدستور إدخال ضمانة التقاضي على درجتین في الجنایات جاء 

ائي، و أنشأ المعدل للقانون المتعلق بالتنظیم القض06-17القانون العضوي رقم 

المتضمن 07-17المحاكم  الجنائیة الإستئنافیة، و بعد ذلك صدر القانون رقم 

.لحق في قانون الإجراءات الجزائیةقانون الإجراءات الجزائیة و كرس هذا ا

 06-17رقم العضوي القانون  :أولا

على ما جاء في الدستور ، و نص في 06-17أكد القانون العضوي رقم 

من 20052من قانون التنظیم القضائي لعام 18منه على تعدیل المادة 2المادة 

لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم خلال إستحداث محاكم درجة ثانیة  

لا على محكمة واحدة و ذلك على إعتبار أن هذه المادة لم تكن تنص إ3الإبتدائیة

دیسمبر 23لصادرفي         ا 91ج ،رقم .ج.ر.، ج1992دیسمبر 19المؤرخ في 461-92مرسوم رئاسي رقم 1

1992.
20بتاریخ الصادر،5، العدد ج.ج.ر.جیتعلق بالتنظیم القضائي، 2005جویلیة 17المؤرخ في  11-05رقم قانون 2

.2005جویلیة 
جویلیة17المؤرخ في 11-05من القانون العضوى رقم 18على تعدیل المادة 06-17من قانون رقم 02تنص المادة 3

.2005جویلیة 20بتاریخ صادر،51، العدد ج.ج.ر.جیتعلق بالتنظیم القضائي، 2005
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، لیتم تعدیلها بما یتماشي مع التوجه 1للجنایات على مستوى كل مجلس قضائي

.2الجدید للمؤسس الدستوري

عرض مشروع هذا القانون على مجلس الدولة لإبداء رأیه فیه وفقا لما نصت 

لیكون موضوع مناقشة بعد ذلك 3المعدل1996من دستوري 136/3علیه المادة 

، و في الأخیر تم عرضه على 4جلس الشعبي الوطني للمصادقة علیهأمام الم

المجلس الدستوري لإبداء رأیه وجوبا في دستوریة نصوص المشروع طبقا للمادة 

.من الدستور بعد إخطاره من رئیس الجمهوریة186/01

فأشار المجلس الدستوري إلى بعض النقائص الواردة في المشروع مع إلزامیة 

فیها هو الذي ینص على أن التنظیم 05ن لم یحدد أن موضوع البند تداركهما، لك

القضائي یدخل ضمن مجالات القانون العضوي، كما أشار المجلس الدستوري إلى 

من الدستور ضمن تأشیرات القانون العضوي 160إعتماد المشرع على المادة 

على درجتین منها و التي تنص على إقرار مبدأ التقاضي02دون أن یحدد الفقرة 

.5في المسائل الجزائیة، و هو ما إعتبره سهوا یجب تداركه

.قبل التعدیل11-05من القانون رقم18مادة 1
دفاتر السیاسة و ، "قراءة في الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في قانون الإجراءات الجزائیة"العربي شخط محمد الأمین، 2

.214،ص2018، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، جانفي العدد الثامن عشر،القانون
.،مرجع سابق1996من تعدیل دستور 136/3مادة 3
.،مرجع نفسه1996من دستور 138أنظر المادة 4
.23فایدة صابر، مرجع سابق، ص5
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المتعلق بالتنظیم القضائي، إعتبر 06-17كذلك في أحكام مشروع القانون 

من قانون التنظیم القضائي، تعد مطابقة 18التي تعدل المادة 02أن المادة 

مارس 16میة في للدستور، و علیه تم التصدیق علیه و نشره في الجریدة الرس

2017.

07-17القانون رقم :ثانیا

تم إلغاء الأحكام الإجرائیة السابقة التي تنص على التقاضي على درجة 

من قانون الإجراءات 250واحدة أمام محكمة الجنایات، كما هو الحال في المادة 

لا تختص محكمة الجنایات بالنظر "قبل تعدیلها على الجزائیة التي كانت تنص

1".في أي إتهام آخر غیر وارد في قرار غرفة الإتهام

كما تقضي بقرار نهائي، فتمثل التعدیل في إلغاء الفقرة الثانیة التي كانت 

مرتبطة بفكرة التقاضي على درجة واحدة، و بحذفها أصبحت محكمة الجنایات 

.2قابلة للإستئناف أمام محكمة الدرجة الثانیةتصدر أحكاما إبتدائیة 

،  فبعد أن كانت 07-17من أقانون رقم 313لمادة بالنسبة لنفس الأمر 

تنص على عدم جواز الطعن في أحكام محكمة الجنایات إلا بطریق النقض، 

.07-17فتحت المجال للإستئناف بعد تعدیلها بالقانون رقم 

.من ق إ ج250مادة 1
القضائي، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة جمال نجیمي، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتهاد2

.12، ص2017للطباعة و النشرو التوزیع، الجزائر، 
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نصت الجنایات، مبدأ التقاضي على درجتین في محكمةتأكیدا على إحترام

لا یجوز للقاضي :"على 07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانونمن260المادة 

الذي سبق له نظر قضیة، بوصفه قاضیا للتحقیق أو الحكم أو عضوا في غرفة 

.الإتهام أو ممثلا للنیابة العامة، أن یجلس للفصل فیها بمحكمة الجنایات

ما لا یجوز لمحلف سبق له أن أن شارك في الفصل في القضیة  أن یجلس ك

1".للفصل فیها من جدید

، إبقاء على نظام التحقیق على درجتین  07-17یلاحظ على القانون رقم 

، و جعل إحالة القضایا على محكمة الجنایات من 2000-06-15بعد إصلاح 

.2إختصاص قاضي التحقیق

نجد  المشرع إعتمد ما 08في فقرتها 01نون المادة بالرجوع إلى نفس القا

یسمي بالإستئناف  الدائري و لیس الإستئناف التدرجي العالي، حیث یكون 

الإستئناف أمام نفس الجهة و بتشكیلة مغایرة  

یعالج المشرع محكمة الجنایات الإستئنافیة  وفقا للتشكیلة نفسها  المتصلة 

ن حیث دوره، و أبرز دلیل على التناسق الكبیر بین بمحكمة الجنایات الإبتدائیة م

.، مرجع سابق 07-17قانون رقم 1
المجلة ،07-17قراءة نقدیة لدور محكمة الجنایات اللإستئنافیة في ظل القانونزهیر موساسب وعبد الرحمان خلفي ، 2

.35، ص 2017، عدد خاص ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، ، ونیةالأكادمیة للبحوث القان
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المحكمتین  هو أن الإجراءات التحضیریة و إجراءات المحاكمة هي نفسها إلا ما 

).06مكرر 332المادة (تم إقراره بنص خاص

و إعتمد المشرع مبدأ الناقل بطابع خاص جد ضیق، حیث أقره بالنسبة 

و محكمة الإستئناف التي تعید الفصل لتصریح الإستئناف  و صفة المیثاق فقط،

في القضیة من جدید، و كأنها لم ینظر فیها من قبل و لا یعتد بالحكم لا من 

.حیث تأییده و لا تعدیله و لا إلغائه

نستنتج مما سبق أن محكمة الجنایات الإستئنافیة تبقي محكمة  أعلى طالما 

حكام  المحكمة الإبتدائیة على أنها تمثل درجة ثانیة یتم الجوء إلیها لإستئناف أ

المستوى الموضوعي و القانوني، فهي تمنح فرصة ثانیة للمحكوم علیه للدفاع عن 

نفسه مجددا، و هو أفضل من التقاضي على درجة واحدة هذا ما أكدته المادة 

.2020من الدستور المعدل في 165

المطلب الثاني 

فقهي حوله علي درجتین و الجدل الأهمیة مبدأ التقاضي 

 نأساسیة لمصالح المتقاضی ةضمانالتقاضي على درجتینیشكل مبدأ

إلیه المتقاضي بسبب  أستئناف الذي یلج، عن طریق الإوللمصلحة العلیا للعدالة

الضرر الذي لحق به على مستوى المحكمة الإبتدائیة لهذا سنقسم هذا المطلب 

الجدل الفقهي حول المبدأ،)الأولالفرع  (أهمیه مبدأ التقاضي على درجتین

)الفرع الثاني(
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الأولالفرع 

التقاضي على درجتین في الجنایاتأهمیة مبدأ

تتمثل أهمیة مبدأ التقاضي على درجتین أمام كافه أنواع المحاكم الجزائیة ، 

الجزائیة حقهم في تدعیم وممارسه حق  ىفي أن ذلك یكفل ممارسة أطراف الدعو 

الدفاع أمام القضاء ومعالجه وإصلاح ما یشوب الأحكام الصادرة من الدرجة 

بین یكفل من ناحیة أخرى المساواة،كما الأولى من أخطاء قانونیة من ناحیة

.1المتهمین  

الطعن القانونیة المعروفة ةمن خلال وسیلیتحقق مبدأ التقاضي على درجتین

یسلكه المحكوم علیه سواء كان الذي  ةعادیالطعن الق طر  منبالاستئناف، وهو

نظر متعلقا بموضوع الدعوى، أو بتطبیق القانون وذلك بهدف إعادةسبب طعنه

لمباشره الطعن والحكم فیها من جدید، وعلیه باختلاف النطاق الزمنيفي الدعوى 

إذا كان الحكم المستأنف   ج.إ.من ق149تبعا للشخص الطاعن فحسب المادة 

ما إذا كان أأیام من یوم النطق بالحكم الحضوري ، 10حضوریا یرفع في مهله 

10من ستئناف الإ ةمهلفتكون ج.إ.ق 350، 347، 345المواد غیابیا وحسب 

.تاریخ تبلیغ الحكم للمحكوم مباشرةو التي تكون من أیام

بالمجلة الأكادمیة مقال منشور،"07-17لإصلاحات الهیكلیة لمحكمة الجنایات على ضوء قانون "هنیة عمیروش ،ا1

.465، ص2019، كلیة العلوم السیاسیة ،جامعة بجایة،3العدد ،10، ، المجلدللبحث القانوني
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ة الدرجة الأولى إلى أن قضامن طرف بالإستئناف تقریر الطعنیتم 

أحكامهم یتم مراجعتها لفهم الواقعة وتحصیلها وتطبیق القانون علیها وتحقیقها 

1.بهدف التقلیل من نسبه الأخطاء القضائیة 

الحد من الأخطاء القضائیة-1

نظر في موضوع لا ةعادإ ةتیح للمحكوم علیه فرصیقانونستئناف یعتبر الإ

الأحكامما قد یشوب إصلاح، بهدف ةدرج أعلىمحكمه أماممن جدید  ىالدعو 

وما قد یشوب الحكم القضائي قضائیةخطاء أمن  ةدرج أولىمن محاكم الصادرة

الفائدةه على المتضرر من الحكم فقط، بل تشمل هذه تلا تقتصر فائدأخطاءمن 

الشيء المحكوم فیه لحكم  ةعتراف بقو بالإتتأذىذاتها والتي  العدالةمصلحه 

.خاطئ أو   بمعی

القضائي یظل  أخطالن إتصدر عن البشر، فالقضائیةالأحكام أنطالما 

النظر من  ةعادإیترتب على ذلك من  امو ستئناف تقریر حق الإوإنمامحتملا، أمرا

الصادرةالأحكامفي  الخطأحتمالاتإلتقلیل من یؤدي إلى او  القضیةجدید في 

كذلك فمن الواجب على المشرع الأمركان  فإذا ،2ةبتدائیالإ كمةالمحمن 

الخطأقانونیه، لتلافي كوسیلةستئناف تقریر حق الإللإصلاحسعیه أثناءالجزائري 

، 1جامعة الجزائرمقال منشور في حولیات، "الطعن بالمعارضة والإستئناف في محكمة الجنایات"الدین ،حسیبة محي 1

  .129ص، ص 2019، علي البلیدةو العلوم السیاسیة ،جامعة لونیسى،كلیة الحقوق3،الجزء33العدد

.467هنیة عمیروش ،مرجع سابق ،ص2
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نظر دعواهال ةعادلإ ةفرص، ومنح المحكوم علیهالقضائیةالأحكامالمحتمل في 

.1من جدیدفي 

:كفاله حق الدفاع-2

التي تنص   2 فقرة 175 المادةذلك في نص ر قأنجد المؤسس الدستوري 

."الجزائیةحق الدفاع مضمون في القضایا :" أن  على

التي  ةالبراء ةعتداء بقرینتمثل في الإتالحمایةهذه  جوهر أن ذلك على ابناء

تهام، فیبقى على المشرع الإ ةسلط ةوتضعف قوتها بضعف الدفاع في مواجهتتأثر

 ةقرینأمام ةعقبیكون أننه أمستقبلا لتفادي كل ما من شأكثریعمل  أنلجزائري ا

بإثباتضمنیا في كل الحالات للمتهمین  أو ةلك مثلا بالسماح صراحاوذ ةالبراء

.2نیتهمحسن

الرغم مما هو  ىحق الدفاع، فعل ةممارستینالتقاضي على درج قاعدةتكفل 

 أنفي    ،ةجراء تحقیق بالجلسإ، في عدم ةستئنافیالإ المحكمةن حق أمقرر بش

بممارسة الإخلالذلك مقید بوجوب عدم  أن إلا الأوراقتحكم بناء على مقتضى 

، "حولیات في الجزائرإصلاح محكمة الجنایات في الجزائر ى نحو التقاضي على درجتین خطوة أول"فیروز بن شوف، 1

.15،ص 2019تیسمسیلت، الجزائر،،المركز الاجتماعى 3ج  ،33العدد،معهد العلوم القانونیة و الإداریة
ضمانات المتهم في محاكمة عادلة  في المواثیق الدولیة و التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة سلیمة بولطیف ،2

-2004الماجستیر،قسم العلوم القانونیة،قانون عام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر، الجزائر،

.53،ص2005
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بواسطة أوتسمع بنفسها  أن ةستئنافیالإ المحكمةومن هنا كان على ،1الدفاع قح

التي  الأولى الدرجةمحكمةأمامالذین كان یجب سماعهم د حد قضاتها الشهو أ

كان في تصدي وإلا اعلیهالمعروضة ىقد فصلت بالفعل في موضوع الدعو تكون

خلال إ التقاضي على درجتین و  لقاعدة إهدار ىلموضوع الدعو  ةستئنافیالإ المحكمة

.2بحق الدفاع

وتمكن الشخص من    العادلة المحاكمةضمانات  أهمحد أالحق في الدفاع  إن

عن طریق محامیه، سیمكن القاضي من دون شك من  أوالدفاع عن نفسه 

دل، وتمكین المتقاضي من حق الدفاع االحكم الع إلىومن ثم الحقیقة إلىالوصول 

من مراحل التقاضي، سوف یعزز هذا الحق من خلال ما فات في  ةمرحلكل في 

.3الأولى ةدرجال محكمة

بین المتهمینالمساواةمبدأ-أ

بین المتهمین المساواةتكریس نوع من  إلىالتقاضي على درجتین مبدأ یهدف 

السابق لا والمبدأداخل المجتمع، العامةالحقوق والحریات ر وأساسعتباره جوهإو 

ة عند سنالمساواةلمبدألمشرع احترام إوهذا یعني ،فقط قضاءال أمامالمساواةیشمل 

.للقوانین

.466هنیة عمیروش،مرجع سابق،ص 1
.16ع سابق ،صوف ، مرجفیروز بن ش2
محمد مرزوق ، الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم 3

.184-18، ص 2016-2015، جامعة أبي بكر بلقاید ، الجزائر،السیاسیة
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 إلىلتجاء یكون لكل مواطن الحق في الإ أنالقضاء أمامبالمساواةیقصد 

خذ أ المساواة، ولا یعد من قبیل عدم 1نالتمییز بین المتقاضیالقضاء مع عدم

المتهمین، معینه من ةمجموع ةحال أوعتباره ظروف إالجزائري في المشرع

محاكمتهم، حیث یخضع أثناءالأحداثبها التي یحظىالخاصةكالإجراءات

لإجراءاتالجریمةرتكاب إجمیع المتهمین الذین لا یتجاوزون سنا معینا وقت 

.2تختلف عن تلك التي یخضع لها المتهمون البالغون ةموحد

:ترف به دستوریاعالمالمساواةبمبدأالإخلال - ب

 أيالعنصر الشعبي إدخالبالجنایاتفي الجنایات المشرع الجزائري  قام 

الإجراءاتقانون  إقرار، وتباعا لذلك منذ القضائیةالأحكامفي  للمشاركةالمحلفین 

، والمشرع الجزائري یعمل بنظام 1553-66الأمرموجب بالجزائري الجزائیة

عد عندما یحضر ثلاث فئات بالمحلفین في الجنایات، لكنه یتعارض مع نفسه فیما 

على القضاة المحترفین 07-17نون من القا 03قره ف258بالمادة  من الجرائم 

المتعلقة، تتمثل هذه الجرائم في الجنایات خاصةالجنایات  ةمحكم إطارفقط ،في 

، المخدرات والتهریب، وفي هذه الجرائم تخلى المشرع الجزائري عن بالإرهاب

09، العدد القضائيمقال منشور بمجلة الإجتهاد،"علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"عتیقة بلجبل، 1

.161،ص2019،الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،
.16وف،مرجع سابق،صفیروز بن ش2
10،صادر في 48ج، عدد .ج.ر.، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج1966جوان 8،مؤرخ في 155-66أمر رقم 3

155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم2001یونیو سنة 26، الموافق ل 08-01لمتمم بقانون رقم ، المعدل و ا1966جوان 

، 34ج،عدد .ج.ر.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ج1996یونیو 8الموافق ل  1336عام  صفر18المؤرخ في 

.2001الصادر في 
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لا   ستثناءهذا الإ أنالشعبیین، وهو ما یعارض موقفه عند البدء، كما القضاة

القانون أمامالمساواةمبدأحترام إ ضرورةقره الدستور الجزائري من أ مایتوافق مع

.1بین كل المتقاضین

الفرع الثاني

الجدل الفقهي القانوني حول مبدأ التقاضي على درجتین

درجتین في الأحكام التقاضي على مبدأ  ةغم إتفاق فقهاء القانون على أهمیر 

بین معارض لهذا المبدأ و مؤید یر أنهم إختلفوا في ذلك ، غةعامة القضائیة بصف

.له بإعتباره أحد ضمانات المتهم للحصول على محاكمة عادلة

:ستئناف الأحكام  الجنائیةلإ فضار تجاه الالإ : أولا 

یقوم أنصار هذا إتجاه على مجموعة من الحجج الواقعیة والقانونیة لرفض 

محكمة الجنایات تتوفر ئیة حیث أن الأحكام الصادرة من إستئناف الأحكام الجنا

بما فیها التحقیق على كل الضمانات القانونیة التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة

جوبي، والتشكیلة الخاصة للمحكمة وهذه الضمانات كرسها وحضور المحامي الو 

مرحلة الدستور وكفلها القانون في مختلف مراحل الدعوي العمومیة، خاصة في 

التحقیق الإبتدائي، ومرحلة المحاكمة من شأنها أن تكفل سلامة الأحكام، وبالتالي 

.2فهي لا تحتاج إلى مراجعتها عن طریق الإستئناف

36،صفي، مرجع سابقزهیر موسایب، عبد الرحمان خل1
بحث نشر في مجلة آفاق،التقاضي علي درجتین في مواد الجنایاتروك،أحمد العزاوي،منصوري المب2

.278،279،ص ص2018،المركز الجامعي لتامنغست، 02،عدد10،مجلدعلمیة
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ت عائق أمام التقاضي على درجتین في الجنایایرى هذا الإتجاه أن مبدأ

 ةالجنائیة خصوصا إذا ما تعلق الأمر بجرائم خطیر  ىسرعة الفصل في الدعو 

الأخطاء ،و أن دلة والتأثیر فیها یث یؤدي تعطیل الفصل إلى ضیاع الأح

في مواد الجنایات نادرا ما تحدث نظرا لطبیعة الإجراءات المتبعة أمام القضائیة 

ي إبتدائفي الدعوي تحقیق أولى یلیه تحقیقمحكمه الجنایات، إذ یتطلب النظر 

إلى  ى،ثم غرفة الإتهام، ثم تنقل الدعو وجوبا وعلى درجتین بواسطة قاضي التحقیق

قضائیة جماعیة، فهذه الإجراءات تكفل التقلیص من م تركیبةطور المحاكمة أما

.1الأخطاء القضائیة

التقاضي علي درجتین یزید من نفقات التقاضي كما یرى هذا الإتجاه أن مبدأ 

إذا صحت الإعتبارات التي ازعات و یرهق المتقاضیین،والمنو یؤخر البث في

یستند علیها مبدأ التقاضي علي درجتین لوجب تعدد درجات التقاضي بصفة لا 

تنتهي لإفتراض جهل القضاة أو خطئهم أو إهمالهم،و لكان للخصم الذي یفشل 

طرح الخصومة أمام درجة الإستئنافیة الحق في إعادةفي دعواه أمام المحكمة

هذا الإتجاه أن فكرة إستئناف الأحكام الجنائیة تتعارض مع حیث یرى2أخرى أعلى

اد هیئة تشكیلة محكمة الجنایات التي تعبر عن السیادة الشعبیة من خلال إعتم

. 9-4نصیرة لوني،مرجع سابق،ص 1

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة راضیة عمیور ،مبدأ مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة و النظم  والوضعیة2

  .45ص،2005-2004ماجستیر في الشریعة و القانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ما یرسخ شعور مالواصلة التي تربط القضاء بالشعب المحلفین التي تمثل الحلقة

.1التضامن و یعزز ثقة المتقاضي بالقضاء

:الإتجاه المؤید لإستئناف الأحكام الجزائیة:نیاثا

یري أنصار هذا الإتجاه أن الأحكام الجزائیة و الجنائیة وإن كانت عنوانا 

تسرع القضاة أوجهل منهم في إحتمال الخطأ الناتج عن نفإللحقیقة القضائیة،

لق بأهم ،و لكون تلك الأحكام تتعموجود النصوص القانونیة و تطبیقهاتفسیر 

وسیلة شأنها یكتسب أهمیة بالغة بإعتبارهو الطعن بحقوق الإنسان فإن إستئنافها

لازمة لإعادة تقییم القضیة و رفع الظلم و تدارك الأخطاء،و علیه إستئناف 

الأحكام یمنح المتقاضین فرصة تقدیم ما فاتهم من أوجه الدفاع في القضیة قصد 

م ثقة المتقاضین في القضاء،و هذه الثقة لا هیئة المحكمة،ما من شأنه دع إعلام

أحكام خاطئة لا یزعزعها التعارض بین الأحكام الصادرة بقدر ما یزعزعها وجود 

.2سبیل لتصحیحها فهو إذا یحقق وظیفة العلاجیة

كما یرى أنصار هذا الإتجاه أن الحجج التي یعتمد علیها أنصار الإتجاه 

محكمة الجنایات تدور حول المحكوم الرافض للتقاضي على درجتین أمام

علیه،فتارة تنكر علیه هذا الحق بسبب الضمانات التي تحاط بمحاكمته و مرة أخر 

یكون الإستئناف یحقق مصلحته و یضر بمصلحة المجتمع و المجني علیه،و في 

9-4نصیرة لوني،مرجع سابق،ص1
نجاة أرزقي،إستئناف أحكام الجنایات بین مقتضیات العدالة و صعوبات الواقع،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة العقید 2

.23،ص2018-2017أكلي محند أولحاج،بویرة،
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الحقیقة أن إستئناف أحكام محاكم الجنایات لا یعود بالنفع فقط على المحكوم 

.1على مصلحة المجتمع و المجني علیهعلیه، و إنما

و قد رد أنصار الإتجاه المؤید لإستئناف الأحكام الجنائیة على حجج 

:الرافضون لإستئنافه كما یلي

:حجة عدم تعطیل الفصل في الجنایات الرد على-أ

إن سرعة الفصل في الدعوى الجنائیة تمثل ضمانة هامة للمجتمع و للمجني 

نفسه،إلا أن هذا الأمر لا یصلح إطلاقا كمبرر لعدم الأخذ بقاعدة علیه و للمتهم 

إستئناف الأحكام الصادرة في الجنایات،لأن سرعة تحقیق العدالة الجنائیة لا یجب 

.2أن تتحقق على أنقاض الإخلال بضمانات المحاكمة المنصفة

:الرد على حجة حضور المحامي في الجنایات- ب

امي في الجنایات دعامة لحق الدفاع و ضمانة یعتبر الحضور الوجوبي للمح

من

ضمانات المحاكمة العادلة و كلاهما ضروریان في تعزیز الضمانات 

.3الأساسیة للعدالة

.28حسینة رجدال،مرجع سابق،ص1
.23نجاة أرزقي،مرجع سابق ص2
.28،صحسینة رجدال،مرجع سابق3
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:الرد علي حجیة خصوصیة تشكیلة محكمة الجنایات-ج

یتسم تشكیل محكمة الجنایات و الإجراءات المتبعة أمامها بخصوصیة تنفرد 

ذلك ما یشكل ضمانة هامة للمتهم،إلا أنه رغم ذلك بها عن باقي المحاكم 

فالإستناد إلى هذه الضمانة لتبریر رفض فكرة التقاضي على درجتین في الجنایات 

.لیس جدید بالتأكید
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خلاصة الفصل

أساسیات العدالة الجنائیة تستوجب في خلاصة الفصل الأول نستنتج أن

أو فیما فیما یتعلق بالجنح و المخالفاتالإقرار بمبدأ التقاضي على درجتین سواءا

و یظل الحكم القضائي تحقق أساسیات العدالة الجنائیة،تیتعلق بالجنایات هذا حتى

.عمل بشري یشوبه النقص و لیس معصوم عن الخطأ
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الفصل الثاني

الإطار الإجرائي لمبدأ 

التقاضي على درجتين



لإطار الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتينالفصل الثاني                             ا

54

من أجل تحقیق العدالة الجزائیة في المجتمع، تحرص غالبیة التشریعات 

الضمانات الحدیثة إلى إحاطة الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائي بمجموعة من

لتحقیق المحاكمة العادلة، التي تكفل عدم إدانة بريء و في نفس الوقت عدم 

إفلات مجرم من العقاب ،كما تضمن أیضا تجنب كل ما قد یشوب الأحكام 

الجزائیة من أخطاء و من البدیهي أن ترتفع هذه الضمانات كلما ازدادت جسامة 

مضمونهاحیثقررة لها قانونا منوالعقوبة الممن قبل الشخص،الجریمة المرتكبة

.المترتبة عنها في حالة ثبوت إدانتهوالآثار

نجد المشرع الجزائري  تماشیا مع ما توجهت إلیه معظم التشریعات ضمان 

الحد من الأخطاء التي قد تشوب هذه الأحكام الجزائیة،حیث وضع طریق للطعن 

على المحكمة الأعلى الموضوعي الذي یكفل عرض موضوع الدعوى مرة ثانیة

درجة وهو ما یعد تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین، وعمل المشرع الجزائري  

بهذا المبدأ في الجنح و المخالفات، فقط أما في الجنایات فكان الحكم الصادر 

عنها قابل للطعن فیه بالنقض فقط أمام المحكمة العلیا باستثناء الأحداث غیر أنه 

و سع المشرع من نطاق تطبیق 2016عدیل الدستوري لسنة مؤخرا و بموجب الت

هذا المبدأ لیشمل محكمة الجنایات مما أوجب تقریر مجموعة من الإصلاحات 

الجوهریة و المتعلقة بالمنظومة القانونیة في المادة الجزائیة و ذلك من خلال 

تأسیس محكمة جنایات إستئنافیة تختص بالفصل في استئناف حكم محكمة 

.ایات الابتدائیة الجن
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سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین التقاضي على درجتین أمام محكمة 

و طرق الطعن  تقاضي أمام محكمة الجنایاتإجراءات الو )المبحث الأول(الجنایات

).المبحث الثاني(فیها 
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المبحث الأول

التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات

ا تتمیز بمجموعة من الخصائص نظر إن محكمة الجنایات لیست كغیرها،إذ

هذه الخصائص بتشكیلتها و تسبیب تتعلق،لجسامة الأفعال التي تنظر فیها

، و من هنا نقسم هذا أحكامها بمثابة ضمانات بالإضافة إلى خصائص أخرى

المطلب (المبحث إلى مطلبین مفهوم المحكمة الجنائیة في التشریع الجزائري

.)المطلب الثاني(محكمة الجنایات ، تشكیلة و إختصاصات)الأول

المطلب الأول

المحكمة الجنائیة في التشریع الجزائري

تعد محكمة الجنایات هیئة قضائیة تعمل على المساهمة في تحقیق العدالة 

.الجزائیة وفقا للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة

إذ تتمتع هذه الأخیرة بالولایة الكاملة في الحكم جزائیا على الأشخاص 

البالغین المحالین إلیها بقرار إحالة نهائي صادر من غرفة الإتهام لإرتكابهم جرائم 

طة بها، فهي بهذا المعنى موصوفة بأنها جنایات و الجنح و المخالفات المرتب

ة المجتمع و هذا ما جعل تفصل في أخطر الجرائم التي تمس بأمن و سلام

.لمحكمة الجنایات أهمیة بالغة في التنظیم القضائي

خصائص ،)الفرع الأول(سنتناول في هذا المطلب تعریف محكمة الجنایات

).الفرع الثاني(محكمة الجنایات
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الفرع الأول

تعریف محكمة الجنایات

المحكمة الإبتدائیة:أولا 

،تفصل في الأحوال العادیة بالتشكیلة الكاملة و للتقاضيتعتبر الدرجة الأولى 

ذلك بإشتراك العنصر الشعبي أي المحلفین في النظر في القضایا الجنائیة و یتم 

ج، كما .إ.من ق261،262،263إختیارهم وفقا لشروط محددة قانونا للمواد 

تتكون من عدة أقسام تتمثل في القسم المدني، قسم الجنح و المخالفات، قسم 

بالإضافة إلى القسم العقاري و الإجتماعي و حداث، قسم شؤون الأسرةالأ

.الإستعجالي

من قانون التنظیم القضائي مقر محكمة الجنایات الابتدائیة 18تحدد المادة 

من ق إ 248و هو ما أكدته المادة 1.حیث تتواجد في كل مجلس قضائي واحدة

في الجرائم التي تحمل ختصاص المحكمة بالنظر ج التي نصت أیضا على إ

وصف الجنایات وكذلك الجنح و المخالفات المرتبطة بها و المحالة إلیها بموجب 

2.قرار نهائي من غرفة الاتهام

المتعلق بالتنظیم 2005یولیو  17في  05-11یعدل القانون رقم 2017مارس 27، مؤرخ في 17-06قانون رقم 1

.2017مارس 20، الصادر في 20القضائي، ج ر، العدد

.،مرجع سابقمن ق إج248المادة 2
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محكمة الجنایات الإستئنافیة :ثانیا

للأحكام ستئنافائیة درجة ثانیة للتقاضي أي جهة إتعد المجالس القض

رفة الغرفة الجزائیة ،غ:الصادرة عن المحاكم الابتدائیة، و یشمل الغرف التالیة 

تهام، الغرفة الإستعجالیة، غرفة شؤون الأسرة، غرفة الأحداث، الغرفة الإ

.الاجتماعیة، العقاریة، البحریة و التجاریة

ى لجنایات مؤخرا و هذا ما أدى إلستئناف في قضایا اعرفت الجزائر الإ

ستئنافیة الطعون، وهي محكمة الجنایات الإستحداث جهة قضائیة للنظر في إ

1.المتواجدة على كل مجلس قضائي

من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم تعد 248حسب المادة 

محكمة الجنایات الجهة القضائیة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات 

ت المرتبطة بها، و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو و كذا الجنح و المخالفا

حیث تعتبر محكمة جزائیة 2.تهام النهائي ار غرفة الإتخریبیة المحالة إلیها بقر 

توجد على مستوى كل مجلس قضائي تتمیز إجراءات المرافعة فیها بنظام خاص و 

3.تصدر أحكام بصفة نهائیة لا یقبل الطعن إلا بالنقض 

، مرجع سابق17-06قانون عضوي، رقم 1

محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع 2

  .327ص  2014،الجزائر، 

  .22ص  2002ند أمقران بوبشیر، قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دار الأمل للطباعة، تیزي وزو، مح3
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الثاني الفرع

خصائص محكمة الجنایات

:تتمیز محكمة الجنایات بمجموعة من الخصائص تتمثل في

محكمة ذات ولایة كاملة : أولا

تختص محكمة الجنایات بالنظر في جمیع الجرائم الموصوفة بأنها جنایات 

و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها و المحالة علیها، بقرار نهائي من غرفة 

لدعاوي العمومیة المرفوعة إلیها م و الدعاوي المدنیة التبعیة المرتبطة باالاتها

من ق إ ج المعدلة التي 318/1ما جاءت به  المادة ستثناءا على ذلك مراعاةإ

مام محكمة الجنایات أبع بجنحة إذا كان المتهم الغائب المتا«نه تنص على أ

على محكمة  هاتحلو قضیته بتدائیة جاز لها دون مشاركة المحلفین أن تفصلالإ

1.الجنح المختصة إقلیمیا

محكمة شعبیة :ثانیا

تتشكل محكمة «نه ج التي تنص على أ.إ.من ق258من خلال نص المادة 

الجنایات من قاض یكون برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا  

»...ثنینبالمجلس على الأقل و من محلفین إومن قاضیین یكونان برتبة مستشار

العدد  مجلة المحامي  منظمة المحامین لناحیة سطیف،"الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات"عبد السلام قمراوي ، 1

  . 55-50ص ص ، 2017،دیسمبر ، 22
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سم الشعب و غیاب العنصر ذه المادة فالقضاء یصدر أحكامه بإستنادا لهإ 

.1»الشعبي في ذلك یعد مخالفا 

إقتناعمحكمة الجنایات محكمة :ثالثا

ن محكمة الجنایات تبني حكمها على الإقناع الشخصي المستمد یقصد بذلك أ

2.و المرافعات التي تتم أمامهامن الوقائع المعروفة 

محكمة إجرائیة  :رابعا

نطلاقا الإجراءات المنظمة أمامها، إتقوم محكمة الجنایات على الشكلیات في 

لسیر في من طریقة تحضیرها إلى غایة النطق بالحكم،  وضع المشرع طریق ا

.3ستلزم علیها التحري و الدقة لتفادي أي مخالفةالخصومة و ذلك بالنقض و إ

قابلیة أحكامها للإستئناف :خامسا

یة بمقر كل فنائستبإستحداث محكمة جنایات إ2017قانون إ ج جاء تعدیل 

اف الصادرة عن ستئنالفصل في الأحكام المعارضة أو الإقضائي یختص بمجلس

ج الجدید من ق إ248یقا لما جاء في المادة بتدائیة ، و تطبمحكمة الجنایات الإ

.20،ص2017، دیسمبر  29،العددمنظمة المحامین لناحیة سطیف"ام محكمة الجنایاتإصلاح نظ"،مختار سیدهم1

حسین طاهري، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2

.81، ص2005

.82حسین طاهري، مرجع سابق، ص  3
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المخالفات المتعلقة بها إذ نجد أن القرارات الصادرة في مواد الجنایات و الجنح و 

1.ستئنافیة قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات الإ

المطلب الثاني

ختصاصاتهاتشكیلة محكمة الجنایات و إ

بتدائیة بالجدیة نظرا لخطورة تتمیز الإجراءات أمام محكمة الجنایات الإ

الجنایات عنتلف الإجراءات المتبعة أمام محكمةتنظر فیها  كما تخالجرائم التي

ختصاص والإجراءات الأولیة المتبعة قبل باقي الجهات القضائیة من حیث الإ

وفقا للمعیار الشخصي أي شخص الجاني ختصاصإذ  یتحدد الإالمحاكمة 

وكذلك حسب نوع الجریمة  ومكان وقوعها وهذا ما سنحاول دراسته من خلال 

:التقسیم التالي

الفرع الأول

الجنایاتتشكیلة محكمة

نصر قضائي الجنایات من عالتشكیلة القضائیة العادیة لمحكمةتتضمن 

والقضاة المعنیون وعنصر النیابة بتدائیةالمتمثل في رئیس  محكمة الجنایات الإ

العامة بالإضافة  إلى كاتب العدل و عون الجلسة بالنسبة للعنصر غیر العادي 

.یتمثل في المحلفین

، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة 07-17، محكمة الجنایات الإبتدائیة في ظل القانون بلعباس لیندة1

.10، ص 2018لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، 
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القضاة:أولا

258/1تنص المادة اءات الجزائیة المعدل والمتممقانون الإجر نجد في

مستشار بالمجلس من قاضي برتبةتتشكل محكمة الجنایات الإبتدائیة«أنهعلى 

.»و أربعة محلفینعلى الأقل رئیسا ومن قاضیین مساعدینالقضائي

الجنایات تتشكل من ثلاثة قضاةلى ضوء هذه المادة یتبین أن محكمةوع

نه على رئیس وأضافت المادة أ˓ثنینن ومحلفین إالأول رئیسي والآخرین ثانویی

إضافي أو أكثر لحضور المرافعات في حال وجود المجلس القضائي تعیین قاضي 

من قانون 259و  258مانع لدى أعضائها الأصلیین وذلك في نص المادتین 

1.الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم

المحلفون    :ثانیا

الحكم هیئة07-17یة في تعدیله  لقانون لقد عزز قانون الإجراءات الجزائ

من الدستور المعدل بموجب164ین عملا بالمادة بالإضافة إلى محلفین آخر 

یختص القضاة بإصدار الأحكام «:نهوالتي تنص على أ01-16قانون رقم 

ویمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یحددها

2.»القانون

.38عائشة مصباح، مرجع سابق، ص 1

.38فسه، ص عائشة مصباح، مرجع ن2
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:ختیار المحلفینشروط إ

تتوفر في وضع المشرع الجزائري مجموعه من الشروط التي یجب أن 

من قانون الإجراءات 261الشخص حتى یأخذ صفه المحلف، وفقا لنص المادة 

یجوز أن یباشر وظیفة المساعدین المحلفین «:نهالتي تنص على أالجزائیة

كاملة سنة30البالغون من العمر الأشخاص ذكورا كانوا أم إناث جزائري الجنسیة

لحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة والذین لا الملمون بالقراءة والكتابة و المتمتعون با

حالة من حالات فقدان الأهلیة أو التعارف المعددة في المادتین أیةیجدون في 

 .263و262

النیابة العامة:ثالثا

العمومیة ى جزائي یقوم بتحریك ومباشرة الدعو النیابة العامة جهاز قضائي 

تباشر النیابة العامة "نه أ  لجزائیةمن قانون الإجراءات ا29،وفقا لنص المادة 

وتطالب بتطبیق القانون وتمثل أمام  كل جهة بإسم الشعبالدعوى العمومیة

"قضائیة  أو یحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم

:وتضم النیابة العامة 

النائب العام -

حدهما على مستوى مان أقضائي نائبان عاجهاز كل  وىمستیوجد على 

المحكمة العلیا والأخر على مستوى المجلس القضائي ،ویساعد النائب العام نائب 

.عام مساعد أول وعدة نواب عامین مساعدین
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وكیل الجمهوریة-

النیابة العامة لدى المحاكم ویساعده وكیل جمهوریه وكیل الجمهوریةیمثل

وله  ختصاص المحكمةإ رةمساعد أو أكثر یباشر الدعوى العمومیة في دائ

.1ختصاص إقلیمي نوعيإ

)كاتب الضبط(أمین الضبط :رابعا

الجنایات بالجلسة یعاون محكمة«على أنه  ج إ من قانون257نصت المادة 

المحاكمة ویقوم أمین ضبط  ویتحدد دوره في تدوینه الإجراءات التي مرت بها

من 314إذ تنص المادة »و الشهود بتلاوة قرار الإحالة و المناداة على المحلفین 

2».ج على إمضاء محضر المرافعات من طرف الرئیس و كاتب الضبط ق إ

عون الجلسة:خامسا

المعدلة وظیفة جدیدة  ج.ا.ق2/ 257ستحدث المشرع بموجب المادة إ 

تمثل في عون الجلسة ویكون تحت تصرف رئیس یالجنایات محكمةبجلسة

بوضع تحت تصرف الرئیس عون »الجلسة وفق ما نصت علیه المادة المذكورة

3.»وإخراج الشهود وحفظ الهدوء في الجلسةالجلسة

مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة محمد بحاكمي عبد المالك بن با،1

.2022-2021الماستر للعلوم الإسلامیة ،تخصص شریعة و قانون، جامعة أحمد دراریة ،أدرار، 

مذكرة لنیل شهادة ماستر،تخصص قانون جنائي،كلیة 17،-07قانون نظام محكمة الجنایات في ظل تعدیلمحمد زرقین،2

.19، ص 2022-2021الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف،المسیلة ،

.20محمد زرقین، مرجع سابق، ص3
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تشكیلة محكمة الجنایات الاستئنافیة

لقد استثنى المشرع الجزائري في تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة بالقانون 

مكونه من بالفصل فیها بتشكیلةبعض الحالات تختص المحكمة17-07

تتشكل محكمة«بقولها 3فقرة 258القضاة فقط وهذا ما نصت علیه المادة 

متعلقة بالإرهاب ستئنافیة عند الفصل في الجنایات الوالإ الجنایات الابتدائیة

وأیضا الجنایات والجنح التي یكون فیها »والمخدرات والتهریب من القضاة فقط

 .  2ةفقر  318  -317المتهم غائبا أو یتخلف عن الحضور وفقا للمواد 

من خلال دراستنا نستنتج أن هذا المبدأ  فرضته ضرورة مرافعة الحكم 

المشرع الجزائري إصلاحه من خلال بتدائي مما یعیقه من أخطاء وعلیه حاول الإ

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب  قانون 17-07.

فرع الثاني

إختصاص محكمة الجنایات

ختصاص المحكمة حسب نوع الجریمة المرتكبة من طرف المتهم بإیقصد 

لها  وكل محكمةالمتابع من طرف النیابة العامة فالمحاكم الجزائیة متعددة

.صلاحیة النظر في نوع واحد من الجرائم

الإختصاص الشخصي:أولا 

من قانون الإجراءات الجزائیة یكون لمحكمة 249وفقا لنص المادة 

رتكاب البالغین المتهمین بإالجنایات كامل الولایة في الحكم جزائیا على الأشخاص



لإطار الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتينالفصل الثاني                             ا

66

في محاكمتهم یعود إلى ختصاص أما إذا كان المتهم بالجنایة حدثا فإن الإ˓جنایة

إذا  المتعلق بحمایة الطفل12-15انون من الق59/2قسم الأحداث تبعا لماذا 

07-17القانون تعدیلبموجب الجنایات لتصبح محكمة249بعد إلغاء المادة 

لها الولایة الكاملة للفصل في الجنایات والجنح والمخالفات المرتبطة بها من قبل 

1.البالغین فقط

أما بالنسبة لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول نظرا للوظیفة السیاسیة الذین  

مختصة بالفصل محكمةیشغلونها ونوع الجریمة المرتكبة من قبلهم یحاكمون أمام

تأدیةفي الأفعال الموصوفة بالخیانة العظمى والجنایات والجنح المرتكبة أثناء 

2016من دستور 177لیه المادة المهام وهي المحكمة العلیا وهذا ما نصت ع

رئیس الجمهوریة عن تختص بمحاكمةعلیا للدولةمحكمةتأسس«نهعلى أ

الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى والوزیر الأول عن الجنایات والجنح 

.2»التي  یرتكبها بمناسبة تأدیتهما المهام

ختصاص النوعيالإ :ثانیا

بالنظر في الأفعال الموصوفة بأنها عامةالجنایات كقاعدةمحكمةتختص

جنایات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة إلیها بموجب قرار نهائي 

لمحكمة الجنایات إختصاص شامل على خلاف كما أن،3من غرفه الاتهام

  .43ص  ،مرجع سابقمحمد بحاكمي عبد المالك بن با، 1

.8عائشة مصباح،مرجع سابق ،ص2

الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ،الطبعة الرابعة منقحة و معدلة، دار بلقیس عبد الرحمان خلفي، 3

.39،ص 2019-2018للنشر و التوزیع ،دار البیضاء، الجزائر،
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القضایا التي الجنح والمخالفات لأنه یعد من النظام العام فهي تنظر جمیع محكمة

197تكون لها قانونا وهو الجنایة وكذلك الجرائم المرتبطة بها وفقا لنص المادة 

 إذا رأت« نهالمعدل والمتمم التي تنص على أ07-17المعدلة بموجب القانون 

تهام أن وقائع الدعوة المنسوبة إلى المتهم تكون جریمة لها قانونا وصف غرفة الإ

وبمجرد »الجنایات الابتدائیةمحكمةلة المتهم أمامالجنایة فإنها تقضي بإحا

لا  صدور قرار الإحالة تكتسب محكمه الجنایات الاختصاص وفي هذه الحالة

لیس «التي تنص على أنه251ختصاصها وفقا لنص المادةیمكنها الدفع بعدم إ

.»ختصاصهاتقرر عدم إالجنایات أنلمحكمة

من 330تأثر أمامها وفقا لنص المادة كما تختص بالمسائل العارضة التي ت

تختص المحكمة «نه المعدل والمتمم التي تنص على أقانون الإجراءات الجزائیة

المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم 

.»دفاعا عن نفسه ما لم ینص القانون غیر ذلك

شترط المشرع المعدل والمتمم إلإجراءاتمن القانون ا331ووفقا لنص المادة 

هذا  أن تكون الدفعوع المثارة تنفي الجریمة المنسوبة للمتهم، فإذا رأت المحكمة أن

ن لم یرفعها المتهم فإ لرفع الدعوى أمام الجهة المختصةالدفع جائز تمنح له مهلة

تهم أو كانت غیر جائزة تستمر المرافعات إلى أن یتم صرف النظر من قبل الم

.1عنها

.9-8عائشة مصباح، مرجع سابق، ص 1
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:الاختصاص الإقلیمي

«من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، على أنه250تنص المادة 

.»لا تختص محكمه الجنایات بالنظر في أي إتهام غیر وارد في غرفه الاتهام

لیس لمحكمه الجنایات أن  «من نفس القانون على أنه251المادة تنص

من نفس القانون على أنه یمتد 252وحسب المادة »تقرر عدم اختصاصها

الإختصاص الإقلیمي لمحكمة الجنایات إلى دائرة إختصاص المجلس القضائي في

یات الجنا ةالجنایات الابتدائیة ومحكم ةتعقد محكم«نصها الصریح على أنه

ه یجوز لها أن تنعقد في أي الإستئنافیة جلساتها بمقر المجلس القضائي غیر أن

خر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل  ویمتد إلى خارجه آمكان 

1.»بموجب قانون خاص

 ةالات یتم فیها توسیع اختصاص محكممن هنا، نستنتج أن هناك  ح

ي جنایة في الخارج معاقب علیها في القانون الجنایات مثلا في حالة إرتكاب جزائر 

.الجزائري فلمحكمة الجنایات أن تتابع الجاني ویصدر الحكم في الجزائر

.45محمد بحاكي عبد المالك بن با، مرجع سابق، ص1
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المبحث الثاني

إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات و طرق الطعن فیها

حیث لدیها ،إن محكمة الجنایات لیست كباقي الجهات القضائیة العادیة

الجنح و إجراءات خاصة و معقدة تختلف عن الإجراءات المتبعة في محكمة 

.فتتاح الجلسة إلى غایة النطق بالحكم النهائيالمخالفات التي تبدأ من إ

هذه الإجراءات تحكمها نصوص قانونیة واردة في قانون الإجراءات الجزائیة 

طرق الطعن في الأحكام ،منها ماهو متبع أثناء المحاكمة،كما وضع المشرع

الصادرة في الدعاوي لرفع الضرر الذي أصابهم، من هذه الأحكام،علیه سنقوم 

بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات 

.المطلب الثاني(وطرق الطعن العادیة و غیر العادیة)المطلب الأول( (

المطلب الأول

محكمة الجنایاتإجراءات التقاضي أمام

تعتبر المحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائیة من خلالها یتم تمحیص 

الأدلة و تقییم الإجراءات المتخذة و من خلالها یتم تقریر مصیر المتهم بالبراءة أو 

الإدانة حیث تتمیز محكمة الجنایات باختصاصها  بالنظر في أخطر الجرائم التي 

ع أشد العقوبات، و كذلك الإجراءات الدقیقة التي وصف الجنایات كما توقتحمل

كل هذه .تحكم سیرها و التي تبدأ من افتتاح الجلسة إلى غایة النطق بالحكم

ج وفي هذا الصدد سنقسم هذا .ا.الإجراءات تحكمها نصوص قانونیة ضمن ق
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الفرع (إجراءات المرافعات ،)الفرع الأول(المطلب الإجراءات التحضیریة 

).الفرع الثالث(تیب المرافعات تر )الثاني

الفرع الأول

الإجراءات التحضیریة

الجنایات تلك التشكیلات الواجب یقصد بالإجراءات التحضیریة لمحكمة

جنایات وعلیه سنحاول دورة ال في مواجهة أطراف الخصومة قبل بدءتخاذهاإ

1.قبل المحاكمةكافة الإجراءات التحضیریة التي یجب القیام بهاالتطرق إلى 

تبلیغ قرار الإحالة للمتهم : أولا

تهام بشأن إحالة المتهم على محكمة تبلیغ القرار الصادر عن غرفة الإیتم

غ ویتم التبلی، الجنایات بمجرد صدوره عن طریق أمین الضبط بمعرفة النیابة العامة

نه یبلغ حكم الإحالة من ق إ ج التي تنص على أ268عادة وفقا لنص المادة 

ن منه فإللمتهم المحبوس بواسطة الرئیس المشرف على السجن و یترك له نسخة 

لم یكن المتهم محبوسا فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

439-4412.

.377عبد الرحمان خلفي،مرجع سابق، ص1

.07-17من قانون رقم 268المادة 2
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إرسال ملف الدعوى و نقل المتهم إلى مقر المحكمة:ثانیا

اء مهلة الطعن، إرسال ملف الدعوى إلى أمانة نتهیتولى النائب العام بعد إ

إلى  الضبط التي أحیل إلیها المتهم لتسجیله محل قید الدعوى، كما یتم نقله

1ختصاص المحكمة التي سیحاكم فیهاالمؤسسة العقابیة في دائرة إ

إستجواب المتهم :ثالثا

ج یحضر المتهم بالجلسة مطلق من كل من ق إ293حسب نص المادة 

سمه و لقبه أله القاضي المفوض أو الرئیس عن إقید مصحوبا بحارس فقط ثم یس

لإحالة و وتاریخ و مكان میلاده و مهنته و محل إقامته،  إذا تلقى تبلیغا بقرار ا

ختیار محامي للدفاع عنه وإلا یعینه الرئیس من تلقاء یطلب الرئیس من المتهم إ

التي تنص على أن حضور المحامي في الجلسة 292، وفقا لنص المادة نفسه

لمعاونة المتهم  وجوبي عند الاقتضاء بندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهم 

من ق إ ج 287للمتهم وفق نص المادة كما یقوم الرئیس للخصوم بتوجیه الأسئلة

للمتهم و الشهود بواسطةنه یجوز لأعضاء المحكمة توجیه أسئلةالتي تنص على أ

وإذا رأى أن السؤال لا حاجة له یأمر الرئیس و لا یجوز لهم إظهار رأیهم،

2.بسحبه و عدم الإجابة عنه

.49محمد بحاكمي  عبد المالك بن با،  مرجع سابق، ص1

.521-520محمد حزیط، مرجع سابق ،ص 2
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الفرع الثاني

إجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایات و النطق بالحكم

جل ضمان محاكمة عادلة، لابد من إتباع مجموعة من الإجراءات أمن 

لإنصاف المتهم واسترجاع حقوقه و علیه قام المشرع الجزائري بإتباعها أثناء سیر 

.المحاكمة و هذا ما سنحاول دراسته

الإجراءات المتبعة عند افتتاح الدعوى :أولا

فتتاح جلسة ن عن إلإعلاعند افتتاح جلسة الجنایات یقوم رئیس الجلسة با

رة من طرف أمین الضبط، ثم یقوم الجنایات و المناداة على محلفي الدو 

ستحضار المتهم و التأكد من هویته ثم ینادي على الشهود و یأمر أمین الضبط بإ

بتلاوة قرار الإحالة و عرض أدلة الإثبات تفصیلا و هذا ما سنتناوله في النقاط 

:التالیة

  في الدورةالمناداة على محل-أ

قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات "نه من ق إ ج على أ266تنص المادة 

أیام على الأقل، یسحب رئیس  المجلس القضائي في جلسةعلنیة عن  10ب

الدورة من المساعدین المحلفین لتلك 12طریق القرعة من الكشف السنوي أسماء 

من المحلفین الإضافیین من الكشف الخاص ثنینویسحب فضلا عن ذلك أسماء إ
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اح المرافعات فتتم في موعد لا یتجاوز الیومین عن إبهم و تبلغ القائمة إلى المته

1. ج من ق إ275نافیة طبقا لنص المادة ستئسواء في المرحلة الإبتدائیة أو الإ

من أیام من افتتاح الدورة بتبلیغ كل محلف نسخة8ثم یقوم النائب العام قبل 

جدول الدورة الجنائیة المخصصة به، و بعد تأكد رئیس الجلسة من هویة المتهم 

حتیاطیین وفي اداة على المحلفین الأصلیین و الإیأمر كاتب ضبط الجلسة بالمن

نه یجوز أن یحكم حلفین عن الحضور دون عنصر شرعي فإحد المحالة تخلف أ

فق دج و 500الى100من على المتغیب دون عنصر شرعي بغرامة مالیة تتراوح

.2ج من ق إ280ما نصت علیه المادة 

ختیار محلفي الحكمإ:ب

ج تنعقد محكمة الجنایات في الیوم المحدد من ق إ284حسب نص المادة 

.لكل قضیة و تستحضر كل متهم أمامها

جراء القرعة على المحلفین المستعدین للجلوس بجانب ویقوم الرئیس بعدئذ  بإ

.قضاة المحكمة

ستخراج من بعده النیابة العامة في ساعة إویجوز أولا للمتهم أو لمحامیه ثم 

لاثة من المحلفین و أسماء المحلفین من صندوق القرعة، أن یقوم المتهم برد ث

تعدد المتهمون جاز لهم على ثنین ویكون الرد بغیر إبداء أسباب فإذا النیابة برد إ

مباشرة حقهم في رد المحلفین، بحیث لا یتعدى عدد من یقر الرأي على ردهم على 

.381عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص1

  .56ص  ،2002،شغال التربویة ،الدیوان الوطني للأمام محكمة الجنایات أصول الاجراءات أعبد العزیز سعد،2
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العدد المقرر لمتهم واحد و إذا لم یتفق المتهمون باشروا منفردین حق الرد حسب 

الترتیب المعین في القرعة بحیث لا یمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة 

لا یتعدى عدد المردودون ما هو مقرر لمتهم واحد، وبعد ذلك یوجه واحدة بحیث

بأن  تقسمون و تتعهدون أمام االله و أمام الناس"الرئیس للمحلفین القسم التالي 

قع من دلائل إتهام على عاتق إسمالغ غایة الدقة ما یهتمام البتمحصوا بالإ

.1"....الذي یتهمهحقوقه أو تخونوا عهود المجتمع  اوألا تبخسو )المتهم(

المناداة على الشهود:ج

، بأن ینادي ج یأمر الرئیس كاتب الجلسة ق إ 298حسب نص المادة 

نسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم، ولا یخرجون منها إلا الشهود الذین یتعین إ

ستدعاء الشهود بشكل صحیح و لم یحضرواو علیه إذ تم إ،2لإدلاء شهادتهم

ستحضار الشاهد بالقوة العمومیة أو إ یتمالجلسة فإنه بطلب من النیابة العامة

تأجیل القضیة و إذا كان حضورهم غیر ضروري یكتفي بتلاوة محاضر أسمائهم 

.أمام قاضي التحقیق

تلاوة قرار الإحالة:د

نه یأمر الرئیس كاتب ق إ ج التي تنص على أ300بموجب نص المادة 

بحیث یأمر ،یستجوب المتهم ویتلقى تصریحاتهقرار الإحالة والجلسة بتلاوة

.من ق إ ج 284المادة 1

.من ق إ ج 298المادة 2
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كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة المتضمن الوقائع المنسوبة للمتهم و تاریخ و 

1.مكان وقوعها وذلك بصوت واضح 

نه یبلغ حكم الإحالة للمتهم ق إ ج التي تنص على أ268وبموجب المادة 

ى السجن و یترك منه نسخة فإذا لم یكن المحبوس بواسطة الرئیس المشرف عل

-339المتهم محبوسا فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

4412،

الإحالة أمام نه یقوم بهذا الإجراء أي تبلیغ قرارو إذا كان المتهم محبوسا فإ

.یةیبلغ للمتهم بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقاب و بتدائیةمحكمة الجنایات الإ

إجراءات المرافعات :ثانیا

فتتاح الجلسة تبدأ مرحلة مناقشة القضیة أمام المحكمة عن طریق بعد إ

.المرافعات حیث تسیر الجلسات بمرافعات شفویة و إجراءات علنیة 

ستجواب المتهم و عرض أدلة الإثبات إ :أ

في الوقائع ستجوابهالمرحلة بتلقي تصریحات المتهم وإ یقوم الرئیس في هذه

یعترف مایسأله إالمنسوبة إلیه ودوافعه و الوسائل المستخدمة في تلك الجریمة ثم 

3.ینفیه  كما یأمره بسرد كافة الوقائع أثناء الجریمة وتهام أما نسب إلیه من إب

.من ق إ ج300المادة 1

.من ق إج268لمادة ا  2

.73-72عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص3
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ج فأعضاء محكمة الجنایات تطرح أسئلة من ق إ287وتطبیقا لنص المادة 

.ستجواب و التحقیقلك بعد إنتهاء عملیة الإللمتهم بهدف إظهار الحقیقة و ذ

سماع شهادة الشهود و الخبراء: ب

ستجواب المتهم، ومن أجل الوصول إلى الحقیقة بعد إنتهاء الرئیس من إ

الشهود، ثم تستمع محكمة الجنایات إلى مجموعة من الأشخاص المتمثلین في

یأمر الرئیس بإحضار الشهود ینادي علیهم كاتب الجلسة واحد تلوا الآخر لسماع 

.دعي المدنين كانت علاقة تجمعهم بالمتهم أو المأقوالهم مع التأكد إ

ج التي تنص على أنه یؤدي الشهود شهادتهم شفویا من ق إ233حسب المادة 

قسم باالله العظیم أن أ"من ق إ ج 93ن الذي نصت علیه المادة بعد أداء الیمی1

ولا تسمع ،2."أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولاشيء غیر الحق

أقوال من له علاقة بالشاهد فیسرد ما شاهده و ما سمعه لا یجوز لأحد سؤاله 

.3مباشرة من غیر النیابة العامة

المرتكبة و البحث جل التحقیق في الجرائمكما تكون الخبرة وسیلة علمیة من أ

.عن الأدلة و إظهار الحق

ستدعاء الخبیر الذي قام بفحص جثة المجني علیه كما للدفاع الحق بإ

.نتهاء المرافعاتقواله ویبقى في الجلسة إلى غایة إللحضور لتقدیم أ

.من ق إ ج233لمادة 1

.من ق إ ج93المادة2

  .60- 59صص عبد العزیز سعد، مرجع سابق، 3
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إجراءات عند إقفال باب المرافعات-ثالثا

إقفال باب المرافعات و تلاوة الأسئلة -أ

اء من المرافعات و الفصل في المسائل المثارة یقرر الرئیس إقفال نتهبعد الإ

.باب المرافعات و إنهاء مناقشة الدعوى فیقوم بتلاوة الأسئلة لتتم المداولة

یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات و "ج على أنه من ق إ305تنص المادة 

منطوق قرار یتلوا الأسئلة الموضوعة و یضع سؤالا عن كل واقعة معینة في 

1"رتكاب هذه الواقعة؟الصیغة التالیة هل المتهم مذنب بإالإحالة یكون في 

306مرافعات حسب نص المادة ستثناءا من المصدرها قرار الإحالة كما تستمد إ

ج لا یجوز لمحكمة الجنایات أن تستخلص ظرفا مشددا غیر مذكور في من ق إ

أي لا یجوز لها 2.حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النیابة العامة وشرح الدفاع 

طرح سؤال جدید حول الظروف المشددة أو واقعة غیر مذكورة في قرار الإحالة إلا 

ثم یأمر رئیس الخدمة المكلف بعد عرضها للمناقشة و سماع رأي النیابة و الدفاع

ج بإخراج المتهم من من ق إ308النظام حسب نص المادة بالمحافظة على

المداولة لیعلن عن رفع قاعة الجلسة و یأمره بحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة 

3.نسحاب المحكمة لغرفة المداولةالجلسة و إ

.من ق إ ج305المادة 1

.من ق إ ج 306المادة 2

.من ق إ ج 308المادة 3
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النطق بالحكم :ب

ج على إجراءات إصدار الحكم من ق إ316الى  309نصت المواد من 

إجراءات 07-07من القانون رقم 309إبتداءا من المداولة و لقد فصلت المادة 

یتداول أعضاء محكمة الجنایات بعد ذلك یأخذون «مداولة الحكم تفصیلا دقیقا 

قتراع على حدة عن كل سؤال من وات في أوراق تصویت سریة بواسطة إالأص

ف المخففة التي یلتزم الرئیس بطرحها عندما تكون الأسئلة الموضوعة عن الظرو 

قد ثبتت إدانة المتهم وبعدها في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أم التي 

جاب على سؤال یتقرر أغلبیة الأعضاء بطلانها أما في حالة إحالة المتهم بالإ

الأصوات إدانة المتهم تتداول محكمة الجنایات في تطبیق العقوبة و بعد ذلك تأخذ

و ینطق الحكم سواء بالإدانة أو بالبراءة في مطلقةسطة أوراق سریة بالأغلبیة البوا

.1جلسة علنیة بحضور المتهم

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب یلزم الحكم على المتهم بالمصاریف 

لصالح الدولة أي الخزینة كما ینص فیه على المصادرة و الإكراه البدني أما في 

أیام للطعن بالنقض 8الة صدور الحكم بالإدانة ینبه الرئیس المتهم أن له مهلة ح

أمام المحكمة العلیا من تاریخ النطق بالحكم أما إذا صدر الحكم بالبراءة للمتهم 

2.وجب الإفراج عنه ما لم یكن محبوسا لسبب آخر

.من ق إ ج309المادة 1

.500محمد حزیط ،مرجع سابق ،ص2
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المطلب الثاني

  طرق الطعن

رسم المشرع طرقا للطعن في الأحكام الصادرة في غیر صالحهم لرفع الضرر 

الذي أصابهم من هذه الأحكام إذ تعتبر طرق الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء 

القضائیة و تصنیف طرق الطعن إلى طرق عادیة تهدف إلى إعادة النظر في 

لمعارضة و القضیة من جدید كما تعتبر طرق مفتوحة للمتقاضین و تتمثل في ا

ستئناف و هذا ما سنتناوله في الفرع الأول بالإضافة إلى الطرق غیر العادیة الإ

التي تهدف إلى إعادة النظر في قانونیة القرار الصادر من المجلس القضائي

.لتماس إعادة النظر و الطعن بالنقض الذي سندرسه في الفرع الثانيالمتمثلة في إ

الفرع الأول

ةطرق الطعن العادی

المعارضة على تنقسم طرق الطعن العادیة حسب ما حدده المشرع إلى 

على مستوى المجلس القضائي إذ أجاز القانون هذه ستئنافمستوى المحكمة و الإ

الأسالیب مهما كان عیب الحكم سواء قانوني أو موضوعي و الغرض منه إعادة 

النظر في الأمر ویكون موضوع الطعن ما ورد في الحكم أو في بعضه إذا كان 

.متعلقا بخطأ مادي و قانوني
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المعارضة :أولا

لطعن في الأحكام الجزائیة ولا تكون إلا تعتبر المعارضة طریق من طرق ا

كل شخص كلف تكلیفا و تخلف عن الحضور :"في الأحكام الغیابیة الأصل أن

وهذا حسب "في الیوم و الساعة المحددین في أمر التكلیف تحكم المحكمة غیابیا

من ق إ ج كما أجاز القانون للمتهم الغائب رفع معارضة على الحكم 407المادة 

نفذت بعد ستمة التي أصدرته لأنه لا تكون قد إلیه إلى نفس المحكالصادر ع

حق الطعن بالمعارضة في ستعمالسلطاتها في الدعوى غیر أنه غالبا ما یساء إ

تعطیل سیر الدعوى بالتغیب عمدا وبغیر مبرر وعلیه قید المشرع هذا الحق بشرط 

إذ أجاز معارضة الحكم الغیابي مرة واحدة فقط، لذا أوجب إذا تغیب المعارض 

.1على جلسة المعارضة بغیر عذر مقبول یحكم بإعتبارها لم تكن

:مجال ومیعاد رفع المعارضة -1

محكمة ب عن موعد المحاكمة یقوم رئیس أن یثبت أن المتهم تغیبعد 

الجنایات بالإعلان عن الشروع بمحاكمته إذ لم یقبل أي عذر حول تأجیل القضیة 

ویكون من حق المتهم المحكوم علیه غیابیا الحق في إجراء معارضة بعد القیام 

  .ج  من ق إ409المعارضة طبقا للمادة بإجراءات التبلیغ ثم

موعد من ق إ ج411دد المشرع في الفقرة الثانیة من نص المادة ح

یام من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي لمن لم یحضر شخصیا أ10الإعتراض خلال 

ویتم تمدید هذه المهلة إلى شهرین آخرین إذا كان الشخص محل التبلیغ یقطن 

.107حسین طاهري، مرجع سابق،ص1
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م یتم خارج الوطن هذا إذا تم إخطار الشخص المتخلف عن الحضور أما إذا ل

بلاغ المتهم تبلیغه فتبدأ المدة من تبلیغ الحكم في الوطن أو البلدیة أما إذا لم یتم إ

نتهاء تاریخ القانون بالتقادم حسب بحكم الإدانة فیكون إعترافه مقبولا إلى حین إ

.4121نص المادة 

إجراءات التصریح بالمعارضة-2

كتابي أو شفوي أمام كتاب یجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الغیابي بتقریر 

أیام من تاریخ 10الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم و ذلك في مهلة 

التبلیغ في الموطن أو في مقر البلدیة أو التعلیق على لوحة الإعلانات بالنیابة 

العامة ویقع  على أمین الضبط تبلیغ المتهم المعارض بتاریخ الجلسة و یمكن أن 

طریق أمانة ضبط المؤسسة العقابیة إذا كان محبوسا حسب نص یكون التبلیغ عن

ج ویثبت هذا التبلیغ في محضر یمضي علیه بنفسه و  ق إ 3و2فقرة 322ادة الم

یتم جدولة القضیة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم القضائي حسب نص  

اءات المطبقة والتي علیها أن تفصل بنفس التشكیلة وفقا للإجر  5فقرة  412المادة 

الإستئناف حسب المادة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي محل 

2.ج من ق إ318/3

.516عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص1

.517مرجع نفسه، ص عبد الرحمان خلفي، 2



لإطار الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتينالفصل الثاني                             ا

82

:أثر المعارضة 3

رضة في الحكم الجزائي الغیابي ارتب المشرع الجزائري على التقریر بالمع

نوعین من الآثار القانونیة أولا وقف تنفیذ الحكم الغیابي المعارض فیه من حیث 

التعویضات المقررة للمدعي  وفي الحكم المعارض فیه ألعقوبة المقضي بهاا

بالحق المدني و ثانیا إعادة المحاكمة من جدید من ذات المحكمة التي أصدرت 

.الحكم العارض فیه

توقیف الحكم الغیابي المعارض فیه/ أ 

یترتب عن المعارضة وقف تنفیذ الحكم فیه الصادر بالعقوبة بمجرد سریان 

1.میعاد المعارضة وإذا لم تحصل المعارضة وجب تنفیذ الحكم الغیابي 

:إعادة المحاكمة / ب

ر للطعن بالمعارضة هو إعادة المحاكمة في الدعوى الجزائیة حیث أهم أث

ن بالمعارضة وعند قیام المتهم بالطعینبغي إعادة مناقشة الوقائع و أدلة الإثبات

توجب أن تبلغ النیابة العامة 155-66ج الصادر بأمر من ق إ412فان المادة 

بهذا الطعن التي یعهد إلیها إشعار المدعي المدني بتاریخ و مكان الجلسة المحددة 

لإعادة الفصل في موضوع الدعوى هذا إذ كان الطعن بالمعارضة منصبا على ما 

2.به المحكمةقضت 

  .108ص ،مرجع سابق،حسین طاهري1

مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ماستر ،الطعن بالنقض في الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري، سلیمان هادي 2

  .16ص،2014،2015بسكرة ،جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق و العلوم القضائیة،تخصص جنائي،في الحقوق
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ستئناف الإ :ثانیا

ستئناف إجراء عادي للطعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة یعتبر الإ

،و حسب المادة الأولى بغرض عرض وجهات النظر المختلفة على هیئة جدیدة 

ستئناف من خمسة أشخاص وهم یقبل الإ155-66من ق إ ج بأمر رقم 414

عام و المدعي المدني و الإدارات العامة المتهم وكیل الجمهوریة النائب ال

ا الدعوى العمومیة و یرفع مدة عتباریة في الأحوال التي تباشر فیهكالأشخاص الإ

1.و غیابیاأیام إستنادا إذا كان الحكم حضوریا أ10ل ستئناف خلاالإ

:ستئناف إجراءات الطعن بالإ-1

حكام الجزائیة ستئناف في الأمن ق إ ج یقدم الطعن بالإ420حسب المادة 

إما بتقریر كتابي أو بتصریح شفهي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم محل 

العقابیة حسب المادة الطعن و إذا كان المتهم محبوسا فیتم أمام المؤسسة 

  . ج  ق إ 422 و421

یام أ10من ق إ ج  خلال 2مكرر322اف فحسب نص المادة ستئنیرفع  الإ

كم إذا كان حضوریا أو غیابیا على النحو و حساب هذه المدة یكون حسب الح

:التالي

أیام، من التالي لصدور 10إذا صدر الحكم حضوریا فعلا یبدأ حساب -

.الحكم الحضوري أو النطق به 

  .110ص ،مرجع سابق،حسین طاهري1
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الذي  347و345عتباریا وفق المواد إذا كان الحكم قد صدر حضوریا إ-

عتبارا من لو كان غیابیا فعلا تبدأ المهلة إیعتبر الشخص حاضرا قانونیا حتى 

الیوم التالي لتبلیغ الحكم الشخصي أو لموطنه أو لوالدیه أو لدار البلدیة أم النیابة 

العامة  أما إذا كان الشخص غائبا فعلا و لم یحضر أي جلسة أمام محكمة 

ة و بالحكم فیختار بین المعارضالدرجة الأولى فتسري المهلة من یوم التبلیغ 

ستئناف كما منح المشرع للنائب العام مهلة شهرین من الیوم الثاني للنطق الإ

1.بالحكم

:نطاق رفع الاستئناف من حیث الأحكام -2

ستئناف في مجال الأحكام القضائیة وجب بالإلدراسة و تحدید نطاق الطعن 

.علینا تحدید الأحكام التي یجوز و التي لا یجوز إستئنافها 

ستئناف الأحكام القابلة للإ:أولا 

نص المشرع في المادة ستئناف الأحكام الصادرة في بعض مواد الجنح حیث إ

ستئناف الأحكام الصادرة في مواد من ق إ ج على أن تكون قابلة للإ1ف 416

دج للشخص الطبیعي و 20.000الجنح إذ قضت بعقوبة حبس أو غرامة  تتجاوز 

ستئناف الأحكام للشخص المعنوي كما أجاز المشرع إدج بالنسبة100.000

ستئناف الأحكام الصادرة از الطعن فیها بالمعارضة و أیضا إالغیابیة بالرغم من جو 

المعدلة بالأمر المشار إلیه على 2ف416في مواد المخالفات حیث نصت المادة 

  .111-110ص  ،مرجع سابق، حسین طاهري1
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من وقف ا فیها ضأن الأحكام الصادرة في بعض مواد المخالفات بعقوبة الحبس بم

1.ستئنافالتنفیذ قابلة للإ

:ستئناف كام التي لا یجوز الطعن فیها بالإالأح:ثانیا

:ستئنافیةام الصادرة من محكمة الجنایات الإالأحك-أ

نه لا تختص محكمة من ق إ ج على أ250نص المشرع في نص المادة 

هي تقضي تهام و ام آخر غیر وارد في قرار غرفة الإالجنایات بالنظر في أي اته

ا نهائیا لا یجوز الطعن فیه  بمعنى أن محكمة الجنایات تصدر حكم.بقرار نهائي

.ستئنافبالإ

:الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة- ب

ستئناف الأحكام التحضیریة لا یقبل إ«نهمن ق إ ج على أ427تنص المادة 

في  إلا بعد الحكم الصادرأم التمهیدیة أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع

ومثال ذلك الحكم بتعیین ،»ستئناف ذالك الحكمالموضوع و في الوقت نفسه مع إ

دار حكم جل إصة أو الحكم الفاصل في الدفوع من أخبیر أو بإعادة تمثیل الجریم

.ستئنافه بمفرده عادل و بالتالي لا یجوز إ

فایزة صارة ،الأحكام الجزائیة و طرق الطعن فیها في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر ، 1

-2021میدان الحقوق و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم، 

.35، ص 2022
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الأحكم الصادرة في الدعوى المدنیة .ج

عتبار أساسها رع الطعن بالإستئناف في الدعوى المدنیة على إأجاز المش

من ق إ ج بالمقابل قصر 2الجزائي وفقا لنص المادة الضرر المتولد عن الخطأ 

ستئناف هذه الأحكام لكل من المدعي المدني المسؤول عن الحقوق المشرع إ

علیه تهدف الدعوى المدنیة إلى تعویض ،و  2ف417المدنیة حسب المادة 

.1المجني علیه عن الضرر الناجم للجریمة

أحكام المحاكم العسكریة . د

ستئناف معلق أمام من قانون القضاء العسكري فإن الإ 25دة حسب الما

القاضي و یصدر ،المحاكم العسكریة سواء في الجنح أو المخالفات أو الجنایات

و قابل للطعن وینبه المحكوم علیه بحقه في ستئنافالعسكري حكما غیر قابل للإ

.2النقض

ستئناف الطعن بالإآثار :ثالثا

ستئناف حكام القضائیة الجزائیة بطریق الإیترتب على التقریر بالطعن في الأ

أثران هما وقف تنفیذ الحكم الأول و الثاني طرح الدعوى على محكمة الدرجة 

.الثانیة و الحكم من جدید 

.36فایزة صارة، مرجع سابق ،ص 1

.36فایزة صارة، مرجع نفسه، ص2



لإطار الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتينالفصل الثاني                             ا

87

وقف تنفیذ الحكم المستأنف .أ

م المستأنف أثناء مهلة و دعوى ستئناف وقف تنفیذ الحكینتج عن الإ

ج حیث من ق إ319/357/365/427ستئناف مع مراعاة أحكام المواد الإ

ستئناف في ي طلب الإفراج المؤقت وجب رفع الإإذا نظرت المحكمة و فصلت ف

.1ستئناف وكیل الدولةن الفصل في الإالمتهم محبوسا لحیساعة ویبقى24مهلة 

ستئنافیةح الدعوى أمام الجهة القضائیة الإطر .ب

ستئنافیة و تقیدها في تئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الإسیترتب على الإ

:نظر الدعوى و حكمها بالقیود التالیة 

.التقید بصفة الخصم المستأنف-1

.بتدائیة الإبالوقائع التي طرحتها المحكمة التقید -2

2.التقید بالإجراء المستأنف من الحكم-3

الفرع  الثاني

طرق الطعن غیر العادیة

إذا كانت طرق الطعن العادیة من معارضة وإستئناف تهدف إلى إعادة 

عادیة لا یجوز مباشرتها إلا بعد فحص الحكم شاملا، فإن طرق الطعن غیر ال

.111حسین طاهر، مرجع سابق، ص 1

.112حسین طاهري، مرجع سابق ،ص 2
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طرق الطعن العادیة أو بعد فوات المهلة القانونیة المحددة لهما ،و علیه ستنفاذإ

.لتماس إعادة النظر و الطعن بإسنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الطعن بالنقض

الطعن بالنقض : أولا

لا یهدف الطعن بالنقض إلى إعادة النظر في القضیة التي سبق الفصل فیها 

بنظر إذا كانت الجهات القضائیة المختلفة قد طبقت أمام المحكمة العلیا و إنما 

النصوص القانونیة و المبادئ بصفة سلیمة في الأحكام الصادرة منها بمقتضاه 

یعبر الطاعن عن رغبته في مراجعة الحكم الصادر منه من الناحیة القانونیة 

الأحكام القابلة للطعن.أ.

المؤرخ 02-15من ق إ ج المعدلة بموجب الأمر رقم 4951حسب المادة 

یجوز الطعن بالنقض أمام «نهالتي تنص على أ2015یولیو سنة 23 في

:المحكمة العلیا في

ختصاص أو التي هام الفاصلة في الموضوع أو في الإتة الإقرارات غرف -

.تتضمن مقتضیات نهائیة لا یستطیع القاضي أن یعدلها

اكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في في أحكام المح-

و المقضي فیها بقرار مستقل في أخر درجة في مواد الجنایات و الجنح أ

.ختصاص أو التي تنهي السیر في الدعوى العمومیة الإ

.ج.ا.من ق495المادة  1
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ستئناف الذي تضرر منه المجالس القضائیة الفاصلة في الإ في قرارات -

.الطاعن رغم عدم إستئنافه 

أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في أخر  في

1.درجة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة لوقف التنفیذ

قابلة للطعن الغیر الأحكام .ب

من ق إ496بلة للطعن في نص المادة حدد المشرع الجزائري أحكام غیر قا

التي 2015یونیو23رخ في المؤ 02-15ج المعدلة و المتممة بموجب الأمر رقم 

:2نه لایجوز الطعن بالنقض فيتنص على أ

.تهام المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائیة قرارات غرفة الإ

.تهام في قضایا الجنح و المخالفات ارات الإحالة الصادرة عن غرفة الإقر 

ة إلا من النیابة العامة في ام المؤیدة لأمر بالأوجه المتابعتهقرارات غرفة الإ

.ستئنافها لهذا الأمرحال إ

الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنایات إلا من جانب النیابة العامة فیما 

یخص الدعوى العمومیة ومن المحكوم علیه و المدعي المدني و المسؤول المدني 

.في رد الأشیاء المضبوطة فقط فیما یخص حقوقهم المدنیة أو 

صفر 18المؤرخ في 155-66،یعدل و یتمم الأمر رقم2015یولیو23المؤرخ في 02-15من الأمر رقم 20المادة 1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیةو  1966یونیو سنة 8الموافق 1386عام 

.28مرجع سابق ص،02-15الأمر رقم 2
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قرارات المجالس القضائیة المؤیدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات و الجنح 

.سنوات أو تقل عنها 3المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي 

المیعاد القانوني للطعن بالنقض .ج

ائیة، تعتبر مواعید الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا من أهم المواعید الإجر 

، حیث أن بموجب المادة رض الوطن و خارجهو تختلف بین من یقیم داخل أ

ن میعاد الطعن بالنقض فإ 02 - 15مج المعدلة بموجب الأمر رقمن ق إ498

أیام سواء للنیابة العامة أو لجمیع أطراف القضیة وتبدأ 8في التشریع الجزائري هو 

و راف الدعوى الذین حضروا أقرار لأطالمهلة من الیوم الذي یلي النطق بال

1.ممثلوهم

حد أطراف الدعوى مقیما بالخارج فتزداد مهلة الثمانیة أیام كان أ في حین إذا

المادة و  2و1ف 347و345ستنادا لنص المادة شهر و یحتسب من یوم كذا إ إلى

عتبارا من تبلیغ القرار المطعون فیه و في من ق إ ج فإن هذه المهلة تسري إ350

.الغیابیة الخاصة إلا من الیوم الذي تكون فیه المعارضة الحالات

وفي الحالات الأخرى خاصة الغیابیة إلا الیوم الذي تكون فیه المعارضة 

).حد أطراف الدعوى خارج البلاد حالة إقامة أالحالة الغیابیة (مقبولة 

  .28ص  سابقمرجع ،02-15الامر رقم1
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أثر الطعن بالنقض.د

حیث جاء فیها من ق إ ج على آثار الطعن بالنقض، 499نصت المادة 

یوقف تنفیذ الحكم خلال میعاد النقض بالنقض و إذا رفع الطعن إلى أن یصدر 

الحكم من الحكمة العلیا في الطعن و ذلك فیما عدا ما قضي فیه الحكم من 

.1الحقوق المدنیة

:إذ یترتب على الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا

خلال مهلة الطعن بالنقض عمومیةوقف تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى ال

یام و إذا رفع الطعن یبقى تنفیذ الحكم موقوفا إلى أن تصدر الغرفة الجنائیة أ8

.أشهر3لدى المحكمة العلیا قرارها و یجب أن لا تتعدى 

ینفذ الحكم فیما قضي به تعویضا لصالح المدعي المدني خاصة إذا كانت 

.الدعوى المدنیة التبعیة أوجه الطعن  منصبة على الدعوى المدنیة دون 

یحكم علیه بالحبس مع وقف التنفیذ أو وفي حالة تبرئة المتهم یعفى أو

.2الغرامة على الرغم من جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم

حبوس المحكوم علیه بالحبس بمجرد ویطبق نفس الحكم على المتهم الم

.3ستنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بهاإ

.مرجع سابق ،02-15من الأمر رقم 499المادة 1

و المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،"طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائیة حسب التشریع الجزائري"،محمد جبار2

  .30ص، 1995الجزائر ،33لجزء ا ،الاقتصادیة و السیاسیة

.مرجع سابق ،15-02من الأمر رقم 499/3المادة 3
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لتماس إعادة النظر إ :یاثان

لتماس إعادة النظر إلى تصحیح القرارات و الأخطاء القضائیة یهدف إ

التي قضت بإدانة المتهم ،الصادرة عن المحاكم الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه

تضحت رفع الظلم الذي وقع على متهم إفي جنایة أو جنحة یستهدف أساسا إلى

فهي إذن ،ت النظر في الدعوى و النطق بالحكم براءته لظروف لم تكن معروفة وق

1.وسیلة لمراجعة الأحكام القضائیة النهائیة و إعادة النظر فیها

شروط التماس إعادة النظر -أ

ج المعدلة والمتممة من ق إ531فقرة الأولى من المادة حددت ال

، الشروط الواجب توافرها في 20012یونیو 26المؤرخ في 08-01بالقانون

لا یسمح بطلبات «الأحكام و القرارات القضائیة الجزائیة و التي تنص على أنه 

الأحكام إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة أو 

ازت قوة الشيء المقضي فیه و كانت تقضي بالإدانة الصادرة عن المحاكم إذا ح

لتماس إعادة النظر في إحدى هذه ، ویجب أن یؤسس طلب إ»ةفي جنایة أو جنح

:الحالات

2017،دار بلقیس الجزائر،الطبعة الثالثة ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن،عبد الرحمان خلفي1

  .538ص،

  .538ص ،مرجع سابق،عبد الرحمان خلفي 2
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حالة تقدیم مستندات بعدم الحكم بالإدانة في جنایة قتل یترتب علیها قیام -

أدلة كافیة على وجود المجني علیه المزعوم قتله على قید الحیاة وفي هذه الحالة 

.1طلب إعادة المحاكمة لإلقاء حكم الإدانة

ن بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد سبق أن ساهم بشهادته إذا أدی-

في إثبات إدانة المحكوم علیه أي أداء الیمین كذبا فینفي ویخفي ما یعرفه عن ذلك 

.الموضوع فتتم معاقبة الشاهد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم 

نهم أي أ رتكابه الجنایة أو الجنحة نفسهاحالة إدانة متهم أخر من اجل إ-

.لتماس النظر لا یمكن تقدیمهیحكمون على نفس الفعل فإن رفع إعادة إ

ات غیر معلومة وقت المحاكمة من كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستند-

2.نها التدلیل على براءة المحكوم علیهشأ

ثر التماس إعادة النظر أ- ب

تنفیذ ثرین و هما وقف یة أیتطلب عن قبول الطعن في الأحكام القضائ

1مكرر531لمشرع في المادة العقوبة و التقریر بالبراءة والذي نظمه ا

  . ج من ق إ

محمد سعید النمور، أصول الإجراءات الجزائیة شرح لقانون الأصول الجزائیة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع الطبعة الأولى 1

.336،ص2013، الأردن  ،

،1988،عمان،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع1الطبعة ،طرق الطعن في الأحكام الجزائیة ،مصطفى الصخري1

  214ص
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تنفیذ العقوبة -1

طرق الطعن العادیة و غیر ستنفاذالأحكام و القرارات نهائیة بعد إإذا كانت

العادیة أو بعد فوات المیعاد القانوني فتكون غیر قابلة للتنفیذ، فالأحكام الصادرة 

بالإدانة في الجنح و المخالفات تعتبر شرط من شروط الطعن بإعادة النظر ما 

.یعني تمتعها بقوة الشيء المقضي فیه

العسكریة وفقا لنص أما فیما یخص الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة

یجوز لوزیر «نهن القضائي العسكري التي تنص على أمن القانو 225المادة 

الدفاع الوطني إیقاف تنفیذ الأحكام التي أصبحت نهائیة و الحكم الموقوف یبقى 

.»نهائیا

وإذا كان طلب إعادة النظر لم یتم تنفیذه فیكون من تاریخ إحالة الطلب من 

.المحكمة العلیا وزیر العدل إلى 

التقریر بالبراءة -2

یترتب على قبول المحكمة العلیا لطلب إعادة النظر بغیر إدانة ببطلان الحكم 

الصادر بالإدانة، وعلیه التقریر بالإدانة یعني أن المحكوم لم یرتكب أي فعل مجرم 

یفته كما یسترد جمیع حقوقه فإذا قد تم عزله من وظ.و علیه یتم الإفراج عنه فورا

ستیراد أمواله المصادرة بعد إدانته و إلغاء ، كما یحق له إكعقوبة یتم إعادته إلیها

التعویضات المقررة علیه ،كما أجاز له المشرع طلب التعویض عن الضرر الذي 

أصابه سواء كان مادیا أو معنویا إذا كان حیا أو بعد وفاته وذلك من طرف 
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ج على أن الدولة تتحمل من ق إ531هذا ما نصت علیه المادة عائلته و 

....التعویض الممنوح من طرف اللجنة لضحیة الخطأ القضائي 

و التعویض لا یكون إلا في حالة ظهور أدلة جدیدة تبین أن المحكوم علیه 

من تسبب لنفسه في عدم كشف المستند الجدید أثناء التحقیق و المحاكمة و فیما 

المؤرخ في 117-10لتنفیذي رقمایخص تقدیر التعویض و حسب المرسوم 

عتبار للمحكوم علیه بالإدانة بالخطأ الذي ورد فیه إعادة الإ20101فریل أ21

:وجب نشر قرار إعادة النظر في

.ختصاص الجهة القضائیة دائرة إ

.رتكبت فیه الجریمةدائرة المكان الذي إ

.دائرة سكن طالب إعادة النظر

2.القضائي إذا توفیتفي أخر محل سكن ضحیة الخطأ 

، یحدد كیفیات دفع 2010افریل 21الموافق ل 1431جمادي الأول 6، مؤرخ في 117-10نفیذي رقم المرسوم الت1

التعویض المقر لجنة التعویض المنشاة لدى المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر والخطأ القضائي في ج رج 

.2010أفریل 25الموافق ل 1431جمادي الأول 10، الصادر، في 27ج، العدد 

.73سلمى لطرش، مرجع سابق، ص 2
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:خلاصة الفصل

نستنتج في الفصل الثاني أن المشرع الجزائري قد تنبه على ضرورة إستئناف 

الذي أعاد ترتیب محكمة 07-17أحكام المحكمة الجنائیة من خلال قانون 

تحقیقا لمبدأ التقاضي على الجنایات ، بحیث أنشئ  محكمة جنایات إستئنافیة

درجتین ، كما عزز مكانة الدفاع أثناء إجراءات المحاكمة بحیث مكنه من طرح 

الأسئلة مباشرة مثله مثل النیابة العامة ،كما جعل أحكام محكمة الجنایات مسببة 

.سواءا عند الحكم الحكم بالإدانة أو البراءة
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التقاضي على درجتین یعتبر مبدأ أنیمكن القول هذا البحث المتواضع، ختامفي 

المجتمع و الفصل ستقراره ضرورة حتمیة لإأن، و ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة العادلة

الذي یشوب الخطأخطورة  إلىبالنظر  ذلكمنشودة و أسسفي الخصومات وفق مبادئ و 

.كذلك تكریسا لضمانات المحاكمة العادلة الأولىالحكم الذي یصدر عن محاكم الدرجة 

الجنایات من أحكامستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في فتح المشرع الجزائري طریق الإ

للتقاضي في أساسیاعتباره مكونا و تعزیزا له لإللمبدأستئنافیة تحقیقا حاكم إمإنشاءخلال 

.طرح القضیة ثانیة للفصل فیها بإعادةالمسائل الجزائیة و ذلك 

:بعض النتائج و التوصیات التالیة إلىمن خلال بحثنا توصلنا 

النتائج : أولا

التقاضي على درجتین یحتل مكانة بارزة في المواثیق مبدأ أنالدراسة أوضحت-1

به مختلف دول العالم في أخذتأساسيمبدأعتباره بإالإنسانلحقوق الإقلیمیةالدولیة و 

.تشریعاتها الجنائیة 

لا یمكن التخلي الأهمیةالتقاضي على درجتین یعتبر مكسب قانوني بالغ مبدأ-2

.یة عنه كما یمثل تطبیقا لمادة دستور 

حیث تباشر ى مشروعیة الأحكام یحقق التقاضي على درجتین نوعا من الرقابة عل-3

.أحكامدرجة فیما تصدره من الأدنىدرجة الرقابة على المحاكم  أعلىمحاكم 

الدستوریة و كرسه في التقاضي على درجتین القیمةلمبدأأعطى المشرع الجزائري -4

  . 07-17و 06-17القانون

في العصور القدیمة في ظهر  إنماالتقاضي على درجتین لیس حدیث و مبدأ إن-5

.العصر الروماني و العهد الإمبراطوري 
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ستقرار للمجتمع و ضمان حریة المتهم بعدم مساس الحریات الخاصة و ضمان الإ-6

.الدفاع بسریة تامة

قتراحاتالإ:ثانیا 

بصفة دائمة في كل شهر جلساتهانعقاد تشكیلة محكمة الجنایات و إ إعادة -1

.لتضمن حقوق الخصم و تفادي تراكم الملفات 

ر تكون مع قرا أنبورقة تسبیب یجب قتناع القاضي الجنائي إ مبدأعزز المشرع -2

.07-17ج بموجب قانون رقم الحكم وهذا ما جاء به تعدیل ق إ

.بتدائیة غاء نظام المحلفین في المحكمة الإالإبقاء على القضاة المحترفین و إل-3

ستئنافیة مستقلة عن المجالس القضائیة لتأدیة مهامها بتدائیة و إإنشاء محاكم إ-4

.بأحسن وجه 

أن یتم الإسراع في ضرورة تبسیط إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات على-5

  .ان العدالةحتراما لحق المتهم في سرعة الإجراءات وضمالفصل فیهما إ

یجب توفیر برامج تكوینیة مستمرة للقضاة و المحامین لتعزیز قدراتهم في التحقیق -6

.من الأدلة 
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:الكتب: أولا 

بوزید إغلیس ،حكیم علیوى، دور الدستور في تحدید نطاق الشرعیة الجنائیة ، -1

.2012، الجزائراعة و النشر و التوزیع ، دار الأمل للطب

، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الإجتهاد جمال نجیمي-2

،هومة للطباعة و النشر و التوزیعلجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دارالقضائي، ا

.2017الجزائر، 

القضاة، درجات التقاضي و إجراءاتها في المحكمة الدولیة ، دار وائل جهاد-3

.2010للنشر و التوزیع ،الأردن، 

دار  الطبعة الثالثة،الجزائیة،جراءات الوجیز في شرح قانون الإ،طاهريین حس-4

.2005الجزائر ،للنشر و التوزیع، الخلدونیة 

غناي ، دراسات في قانون الإجراءات المدنیة و قانون الإجراءات رمضان-5

، الجزائیة ، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة و التمهین

.2017الجزائر،

اعة و ام الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار الهدى للطبظزلیخة التجاني، ن-6

.2015، الجزائرالنشر و التوزیع، 

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن، -7

.2017ثالثة، دار بلقیس، الجزائر، الطبعة ال
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خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن،عبد الرحمان -8

-2018دار بلقیس للنشر، منقحة و معدلة، دار البیضاء الجزائر، ، الطبعة الرابعة

2019

عبد العزیز سعد ، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، الدیوان الوطني -9

.2022الجزائر،للأشغال التربویة ،

ءات الجزائیة، الجزء الثاني، دار هومة ابیة، شرح قانون الإجراعبد االله أوه-10

.2017للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

لأول، دار الأمل محند أمقران بوبشیر، قانون الإجراءات المدنیة الجزء ا-11

.2002، الجزائرللطباعة 

و القانون محمد بن أحمد، التقاضي على درجتین في الجنایات بین الواقع-12

.2017، مصرلجامعة الجدیدة للنشر،دار ا

محمد حزیط ، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار هومة -13

.2018، ، الجزائرللطباعة و النشر و التوزیع

محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة -14

.2014للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، التاسعة، دار هومة

محمد سعد النمور، أصول الإجراءات الجزائیة شرح لقانون أصول المحاكمات -15

.2013،الأردنثقافة للنشر و التوزیع،دار ال الطبعة الأولى،الجزائیة،
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:الجامعیةالمذكراتو  روحاتالأط:ثانیا

:جامعیة ةطروحأ- أ

محمد مرزوق ، الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في -1

القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2018وزو،

:المذكرات الجامعیة_ ب

:مذكرات الماجستیر-1

، مراجعة الأحكام القضائیة بین الشریعة الإسلامیة و النظم راضیة عمیور-1

الوضعیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في الشریعة و القانون ، جامعة الحاج 

.2005-2004لخضر، باتنة، 

سلیمة بولطیف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة و -2

یل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لن

-2004الیاسیة، قسم العلوم القانونیة ،قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2005.

  :رالماستمذكرات-2

حسینة رجدال،تطور المبدأ في الجنایات، مذكرة لنیل شهادة ماستر في -1

، جامعة عبد الرحمان الحقوق، تخصص قانون خاص و علوم جنائیة

.2018-2017،بجایة، میرة



قائمة المراجع

104

یظة مساسي، وفاء مخلوف، شامیة بركات، مبدأ التقاضي على درجتین أمام حف-2

محكمة الجنایات في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل 

أكادیمي، حقوق تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، كلیة الحقوق شهادة ماستر

.2022-2021و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

حمزة رسیوي، بشري حمزة، التقاضي علي درجتین و دوره في الحفاظ على -3

ي، الحقوق و الحریات الفردیة، مذكرة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیم

حقوق تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

2020-2021.

رحمة بن دعاس،ضمانات المحاكمة العادلة في النظام الأساسي للمحكمة -4

، شعبة الحقوق، تخصص لنیل شهادة ماسترمذكرة تكمیلیة، الجنائیة الدولیة

منازعات عمومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

.2016-2015البواقي، 

سلمي لطرش، الطعن في الأحكام الجزائیة في القانون الجزائري، مذكرة ضمن -5

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي و العلوم 

-2019ائیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجن

2020.

الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائري،مذكرة الطعن بالنقض في سلیمان هادي،-6

مكملة من مقتضیات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة 

.2015-2014، بسكرة،خیضرالعلوم السیاسیة، جامعة محمدالحقوق و
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المعدل 07-17سمیحة رامو، تنظیم محكمة الجنایات في ظل القانون رقم -7

لقانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة نهائیة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الحمید، 

2018.

حكمة الجنایات وفقا للقانونفایدة صابر، التقاضي على درجتین في م-8

مذكرة لنیل شهادة ماستر تمم لقانون الإجراءات الجزائیة،المعدل و الم17-01

.2018-2017مسیلة،جامعة محمد بوضیاف،،أكادیمي

فایزة صارة، الأحكام الجزائیة و طرق الطعن فیها في التشریع الجزائري،مذكرة -9

، میدان الحقوق و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر

.2022-2021و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان بن بادیس مستغانم، 

لامیة تراد،مبدأ التقاضي على درجتین في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة -10

و علوم جنائیة، كلیة مقدمة لمتطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي

.2022-2021، جامعة العربي تبسي، تبسة الحقوق و العلوم السیاسیة،

07-17لیندة بلعباس، محكمة الجنایات الإبتدائیة في ظل القانون رقم-11

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق 

.2018د معمري، تیزي وزو ،عة مولو و العلوم السیاسیة، جام

محمد بحاكمي، عبد المالك بن با، مبدأ التقاضي على درجتین في -12

الجنایات،مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر للعلوم الإسلامیة، 

تخصص شریعة و قانون، كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة، 

.2022-2021أدرار، جامعة العقید أحمد داریة،
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مذكرة لنیل 17،-07محمد زرقین،نظام محكمة الجنایات في ظل تعدیل قانون -13

شهادة ماستر،تخصص قانون جنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد 

.2022-2021بوضیاف،المسیلة ،

أحكام الجنایات بین مقتضیات العدالة و صعوبات نجاة أرزقي، إستئناف-14

-2017الواقع، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، بویرة 

2018.

:المقالات:ثالثا 

قراءة في الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في "العربي شخط،محمد الأمین، -1

،جامعة الثامن عشر العدددفاتر السیاسة و القانون، ،"الإجراءات الجزائیةقانون

  .220-213ص ص.2018ورقلة، جانفي ،قاصدي مرباح،

بحث نشر في،"التقاضي على درجتین في مواد الجنایات"،المبروك منصوري-2

.2018، المركز الجامعي لتامنغست،02د،عد10، مجلدمجلة آفاق علمیة

العهد الملكي هیئة الشام ،"دراسة وتقییم:الموحدالقانون العربي "المكتب العلمي ،-3

.2014، سوریا،الإسلامیة

الطعن بالمعارضة و الإستأناف في أحكام محكمة "ة محي الدین،سیبح-4

، كلیة الحقوق و العلوم 1مقال منشور في حولیات جامعة الجزائر،"الجنایات

د الرحمان میرة، ة عب، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع2السیاسیة،العدد 

.2022بجایة 
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الحق في إستئناف الأحكام الجنائیة في النظم القضائیة "خالد السید المتولي، -5

، 1المجلدالنظام المصري نموذجا مجلة المعهد المصري للدراسات،،"المعاصرة

.2016القاهرة، ینایر ،، 1العدد

،نمجلة المحامی"الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات"عبد السلام قمراوي، -6

.2017،دیسمبر ،29عدد ، منظمة المحامین لناحیة سطیف

قراءة نقدیة لدور محكمة الجنایات"زهیر موسایب، عبد الرحمان خلفي،-7

الأكادمیة للبحث منشور بالمجلةمقال،"07-17الإستئنافیة في ظل القانون 

.2017بجایة ،عبد الرحمان میرة،، جامعةعدد خاص، ،القانوني 

مجلة ،07-17إصلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون سهیلة بن یونس،-8

.2017بتمبر،، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،سالقانونیةالدراسات و البحوث

، "علاقة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي"بل، عتیقة بالج-9

محمد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 09، العددالإجتهاد القضائي

.2019خیضر بسكرة،

-17إصلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون "فریدة بن یونس، -10

،العدد السادس، جامعة محمد بوضیاف القانونیةالبحوثو  الدراساتمجلة،"07

.2017،المسیلة  سبتمبر، 

التقاضي على درجتین خطوة أولى نحو إصلاح محكمة "، فیروز بن شوف-11

العدد، الإداریةمعهد العلوم القانونیة و ، "الجنایات في الجزائر حولیات في الجزائر

.2019،المركز الاجتماعي تیسمسیلت، الجزائر،3، ، ج 33
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طرق الطعن في الأحكام و القرارات الجزائیة حسب التشریع "محمد حبار ، -12

، 33، الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، "الجزائري

.1995الجزائر، 

منظمة،، مجلة المحامي"إصلاح نظام محكمة الجنایات"،مختار سیدهم -13

.2017دیسمبر ،، 29عدد ، المحامین لناحیة سطیف

، قانون تاریخ القانون في المجتمعات القدیمة "،مصطفي كریم الخفاجي -14

العدد ،3المجلد،، مجلة مركز مركز بابل للدراسات الإنسانیة "حمبورابي نموذجا

.299-281،ص ص2013دیسمبر،2

التقاضي علي درجتین في مواد منصوري المبروك،أحمد العزاوي،-15

،المركز الجامعي ،02،عدد10،مجلدبحث نشر في مجلة آفاق علمیة،الجنایات

.2018، لتامنغست

خصوصیة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات في"نصیرة تواتي، -16

2، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة،"07-17القانون رقم 

.2022كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة، 

قانون الإصلاحات الهیكلیة  لمحكمة الجنایات على ضوء"هنیة عمیروش -17

،كلیة 3،العدد10، المجلدبالمجلة الأكادمیة للبحث القانونيمقال منشور،"17-07

.2019العلوم السیاسیة ،جامعة بجایة،
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:النصوص القانونیة:رابعا

راتیالدس: 

الموافق علیه في ،1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-1

،الصادر في 1963سبتمبر10، مؤرخ في 64ر،عدد.،ج1963سبتمبر8إستفتاء

1963.

یتضمن الدستور 1996سبتمر 7مؤرخ في 96،438مرسوم رئاسي رقم

2016مارس6المؤرخ في 01-16الجزائري،المعدل والمتمم بالقانون رقم

.2016افریل 3،بتاریخ14ج،ر،ج،ج،عدد 

القوانین:

27الموافق ل1438جمادي الثاني عام28مؤرخ في 07- 16رقم  قانون-1

جمادي الثاني 10المؤرخ في 05-11یعدل القانون العضوي رقم 2017مارس

20المتعلق بالتنظیم القضائي ج،ر،ج،ج عدد2015یولیو17الموافق ل1426

.2017مارس27الصادر في 

ل و یتمم الأمر، یعد2017مارس 27مؤرخ في 07-17قانون رقم -2

، صادر 20المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة جریدة رسمیة ، عدد 66-155

.2017مارس  27في 

:قوانین عضویة

یتعلق بالتنظیم 2005جویلیة 17المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم -1

.2005جویلیة 20، بتاریخ 51القضائي، الجریدة الرسمیة ،العدد 

:الأوامر

المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 8مؤرخ في 155-66رقمأمر -1

، المعدل و المتمم1966یونیو 10، صادر بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.الجزائیة، ج



قائمة المراجع

110

یونیو 26الموافق ل 1422ربیع الثاني عام 4مؤرخ في 08-01انون رقم لق

1336صفر عام 18المؤرخ في 155-66،یعدل و یتمم الأمر رقم 2001سنة 

عدد  ،ج.ج.ر.جو المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8الموافق ل 

.2001الصادرفي 34

، یعدل و 2015یولیو 23الموافق 1436شوال 7المؤرخ في 02-15أمر رقم-2

یونیو 8، الموافق ل 1886صفر عام 18المؤرخ في 155-66یتمم الأمر رقم 

یولیو 23الصادر في 40الجزائیة ، عدد ، المتضمن قانون الإجراءات 1966

2015.

:التنفیذیةالمراسیم

، 1431جمادى الأول عام 6مؤرخ في 117-10المرسوم التنفیذي رقم -1

دفع التعویض المقرر من طرف ، یحدد كیفیات2010أفریل سنة 21الموافق ل

لجنة التعویض المنشأة لدى المحكمة العلیا بسبب الحبس المؤقت غیر المبرر و 

الموافق 1431جمادى الأول 10الصادر في 27ج،العدد.رج.ج الخطأ القضائي

.2010افریل25ل

:المعاهدات الدولیة

ن العهد إلى كل م1989ماي 16المؤرخ في 67-89المرسوم الرئاسي رقم -1

من قبل الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة المعتمد

.الجمعیة العامة لمنظمة الأ مم المتحدة 
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الفهرس

02:مقدمة

:الأولالفصل

الإطار المفاهيمي لمبدأ التقاضي على درجتين

04

06ماهیة مبدأ التقاضي على درجتین :المبحث الأول

06مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین :المطلب الأول

07تعریف مبدأ التقاضي على درجتین :الفرع الأول

07على درجتین لغة تعریف مبدأ التقاضي: أولا

08تعریف مبدأ التقاضي على درجتین فقهیا:ثانیا

09ضمانات مبدأ التقاضي على درجتین :الفرع الثاني

09تدرج القضاء :أولا

12الطعن في الأحكام الجزائیة :ثانیا

13حقوق الدفاع :ثالثا

14مبدأ علنیة الجلسات :رابعا

15عدم جواز المحاكمة عن الجریمة مرتین :خامسا

16مبدأ التقاضي المطلب على درجتین في الجنایاتتطور:المطلب الثاني

16البعد التاریخي لمبدأ التقاضي على درجتین :الفرع الأول

17في الشرائع الشرقیة القدیمة : أولا

19في الشرائع الغربیة القدیمة:ثانیا

22الإطار الحدیث لمبدأ التقاضي على درجتین :الثاني الفرع 

23في الإتفاقیات الدولیة الإقلیمیة :أولا

26التقاضي على درجتین على ضوء بعض التشریعات الداخلیة :ثانیا

27في التشریعات الشرقیة :ثالثا

30تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في التشریع الجزائري :المبحث الثاني 
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31في الجنایات التقاضي على درجتینمبدأإقرار :المطلب الأول

31دسترة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنایات :الفرع الأول 

1632-01الوضع قبل صدور القانون :أولا

1634-01تكریس المبدأ في القانون رقم:ثانیا 

1737-07و17-06التقاضي على درجتین في ظل القانون:الفرع الثاني 

0637-17في القانون رقم:أولا

1739-07في القانون رقم :ثانیا

41أهمیة مبدأ التقاضي على درجتین والجدل الفقهي حوله :المطلب الثاني 

42أهمیة المبدأ :الفرع الأول 

43الحد من الأخطاء القضائیة:أولا

44كفالة حق الدفاع:ثانیا

47الفقهي حول المبدأالجدل :الفرع الثاني 

47الإتجاه الرافض لإستئناف الأحكام الجنائیة:أولا

49الإتجاه المؤید لإستئناف الأحكام الجنائیة :ثانیا

52خلاصة الفصل

:الفصل الثاني

الإطار الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتين

54

56التقاضي على درجتین أمام محكمة الجنایات :المبحث الأول 

56المحكمة الجنائیة في التشریع الجزائري :المطلب الأول

57تعریف الحكمة الجنائیة :الفرع الأول

57المحكمة الإبتدائیة:أولا

58المحكمة الإستئنافیة:ثانیا

59خصائص محكمة الجنایات :الفرع الثاني
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59محكمة ذات ولایة كاملة : أولا

59محكمة شعبیة:ثانیا

60محكمة الجنایات محكمة إقتناع :ثالثا

60محكمة إجرائیة :رابعا

60قابلیة أحكامها الإستئناف :خامسا

61تشكیلة محكمة الجنایات و إختصاصاتها :المطلب الثاني 

61تشكیلة محكمة الجنایات :الفرع الأول 

62القضاة:أولا

62المحلفون :ثانیا

63النیابة العامة :ثالثا

64أمین الضبط :رابعا

64عون الجلسة :خامسا

65إختصاص محكمة الجنایات :الفرع الثاني 

65الإختصاص الشخصي :أولا

66الإختصاص النوعي :ثانیا

68الإختصاص الإقلیمي :ثالثا

69إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات و طرق الطعن فیها :المبحث الثاني 

69إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنایات :المطلب الأول

70الإجراءات التحضیریة :الفرع الأول 

70تبلیغ قرار الإحالة للمتهم :أولا

71إرسال ملف الدعوى ونقل المتهم إلى مقر المحكمة :ثانیا 

71إستجواب المتهم :ثالثا 

72إجراءات سیر المحاكمة أمام محكمة الجنایات و النطق بالحكم :الفرع الثاني 

72الإجراءات المتبعة عند افتتاح الدعوى :أولا

75إجراءات المرافعات :ثانیا
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77إجراءات  عند قفل باب المرافعات:ثالثا

  79  طرق الطعن :المطلب الثاني

79طرق الطعن العادیة :الفرع الأول 

80المعارضة :أولا

83الإستئناف :ثانیا

87طرق الطعن غیر العادیة :الفرع الثاني 

88الطعن بالنقض :أولا

92إلتماس إعادة النظر :ثانیا 

96خلاصة الفصل

98خاتمة 
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ملخص

تعتبر محكمة الجنایات الجهة القضائیة التي تفصل في أخطر 

القضایا، حیث أن الأحكام الصادرة عنها تمس بالحقوق الأساسیة 

للأشخاص و عیه كان من الضروري للمشرع إعادة النظر في منظومته 

في هذه  القضائیة ، و ذلك عن طریق مبدأ التقاضي على درجتین

الأخرى من حیث إجراءاتها قبل باقي المحاكمحكمة، حیث تتمیز عن الم

و خلال المحاكمة و تشكیلتها، و مراحل تطورها المنصوص علیها في 

-17القانون رقم ت الجزائیة، و آخر هذه التعدیلاتقانون الإجراءا

على مستوى المحاكم الجنائیة، مشكلا بذلك تحولا وإعتماد هذا المبدأ،07

بعد أن كانت الأحكام الصادرة عن محكمة في النظام القضائي الجزائري 

الجنایات لا تقبل الطعن بالإستئناف، كما أضاف أیضا تعدیلات شملت 

هیئة الحكم بتغلیب العنصر الشعبي على العنصر القضائي، و إلزامها 

بتسبیب الأحكام الصادرة عنها، كما أن إلغاء إجراءات التخلف عن 

أمام محكمة الجنایات و إعطاء الحضور و إستبدالها بإجراءات الغیاب 

.المتغیب الحق في الطعن بالمعارضة المتهم 

،محكمة الجنایات الإستئنافیة، الإبتدائیةالجنایاتمحكمة:الكلمات المفتاحیة

.الطعن، الإستئناف، الطعن بالنقض


